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مقدمةال  

 

 أ
 

 مقدمــة:

لمطارد اتكنولاوج  لقد طرأت على الحياة التجارية العديد من العقود و الاتفاقياات وللال لمياايرة التقاد  ال      

كانات  اللي يتي  به هلا العصر، والت  يصعب إدراجهاا مامن طاةفاة العقاود التا  نامهاا المماري المادن ، و

فا   رياة اففارادحلما يتيا  باه هالا النااا  مان  ف  الدول الت  يغلب عليها الناا  الرأيمال ،العملية بداية هله 

ع لبااه الواقااتناااي  عقااوده  اعتمااادا علااى مباادأ ياالطان الرادة و أن العقااد مريعاانة المتعاقاادين، ونااارا لمااا يتط

 حتاى لا يكاون العمل  و البيةة التجارية من تطور كان لابد من البحث عن مفااهي  قانونياة جديادة لهاله العقاود،

 لتقليدية للعقود عقبة أما  الممتغلين بالتجارة  .تطبيق القواعد ا

الم ء اللي أدى إلى اهور عدة عقود أعمال جديدة تقو  على القواعد القانونية التقليدية و هلا بعد تطويعها 

مع الدور الميتند إليها، كالبيع و اليجار و القرض و الوكالة وغيرها  لتتلاء و إدخال عليها بعض التعديلات 

"الليزينغ" وعقد الفرنمازينغ وعقد الفاكتورينغ و 1الاعتماد الايجاريمن العقود، مما أدى إلى اهور عقد 

حدة غيرها من العقود الت  أخلت أيماء انجلويكيونية نمرا حول النمأة افولى واهورها ف  الولايات المت

 افمريكية .

هلا ول  يتفق الفقهاء اللين تناولو دراية عقد الاعتماد الايجاري حول النمأة التاريخية لهلا العقد، فمنه  من 

يعيد اهوره إلى الحمارات الت  كانت ياةدة قبل الميلاد، والبعض افخر يعتبرون أن عقد الاعتماد 

ف   "Leasing "افصلية والمعروفة بمصطلح الايجاري ، بالمعنى المعروف حاليا اهر ف  صورته 

اللي كان يملل  D.P.Boothe juniorالولايات المتحدة افمريكية على يد احد رجال الصناعة وايمه 

، فطلبت منه 1950مصنعا صغير لنتاج المواد الغلاةية المحفواة، وكان للل خلال حرب كوريا ينة 

كانت بوث  افغلية المحفواة، لكن القدرة النتاجية لمصنعالقوات العيكرية افمريكية كميات مخمة من 

، فل  يكن لديه رأس المال الكاف  لمراء ما يحتاجه من المعدات 2عاجزة عن تلبية الصفقة المعرومة

والتجهيزات اللازمة، وعجز عن الحصول على القرض اللاز  للل، ففكر ف  ايتةجار تلل المعدات ، لكنه 

ر للمعدات المطلوبة، مما حال دون إمكانية الالتزا  بالصفقة المعرومة عليه، وعلى ل  يعثر أيما على مؤج

الرغ  أن الصفقة قد أفلتت من بين يديه إلا انه قا  بإقناي مجموعة من رجال افعمال بالفكرة الت  اهتدى 

، وعرفت  1952 إليها، وت  تأييس أول مركة اعتماد إيجاري )ليزنغ( ف  الولايات المتحدة افمريكية ينة

                                     
تيميات عقد الاعتماد الايجاري، فبعض الدول العربية تيميه بالتأجير التمويل  مثل مصر، و البعض افخر ييميه بالاتمان الايجاري أو لقد اختلف ف  1

مريك  بعقد نون افالقرض الايجاري أو اليجار التمويل  مثل لبنان، وتيميه البنول اليلامية باليجار المقرونة بخيار المراء، و ف  القا
 ، أما القانون الجزاةري فقد أطلق عليه اي  الاعتماد الايجاري. le crédit bailوف  فرنيا  leasing contratزينغاللي

معة باج  قريدةالطيب ، الناا  القانون  لعقد الاعتماد الايجاري ف  التمريع الجزاةري، ملكرة تخرج لنيل مهادة الماجيتير ف  قانون افعمال، جا2
 . 02، ص 2002.2003عنابة،مختار، 
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وكان لنجاح تلل التجربة و انتمار يمعتها أثره   United states Leasing Corporation باي   

الكبير ف  زيادة الطلب على ايتةجار المعدات النتاجية، و تعاامت أرباح تلل المركة ف  فترة زمنية 

 قصيرة .

  فوعا لها أت فرلمتحدة افمريكية فقط، بل أنمو ل  يقتصر نماط المركة الاعتماد الايجاري على الولايات ا

لمانيا، لجيكا، أبنيا، الخارج، فانتمر ناا  الاعتماد الايجاري ف  أغلبية الدول افوربية ومنها : بريطانيا، فر

 هولندا، ايطاليا، ايبانيا و البرتغال وغيرها .

ما يخص ما فيف  الدول افوربية، أ ويعود الفمل ف  انتمار الاعتماد الايجاري للرأيمال افمريك  خاصة

لغة اطقة بالا النالدول النامية والت  تدور خاصة ف  الفلل الفرني  كالدول المغرب العرب  ودول غرب إفريقي

 الفرنيية فكانت بفمل رأس المال الفرني  .

يث اعتبر القانون فكانت للتجربة الفرنيية مكانتها الكبيرة ف  تناي  هلا النماط من الناحية التمريعية، بح

أول تناي  قانون  لتقنية الاعتماد الايجاري، و قد  1966جويلية  02الصادر ف   455/66الفرني  رق  

 :3امترط الممري الفرني  لوصف عملية ما أنها اعتماد إيجاري ثلاثة مروط 

 المراء فجل البيع -

 اليجنننننار -

 خيار المراء الممنوح للميتأجر والملز  للمؤجر -

المؤرخ ف   96/09والجزاةر من بين الدول الت  تبنت هلا العقد و اعتمده الممري من خلال افمر رق  

 المتعلق بالاعتماد الايجاري . 1996يناير ينة  10الموافق ل  1416معبان عا   19

بة و المرك معقدةوبالنار فهمية البالغة للموموي يواء من الناحية العملية أو العلمية و خاصة الطبيعة ال

تحديد  العقد و لهلا لعملية الاعتماد الايجاري اللي أثارت جدلا كبيرا لدى الفقه حول إعطاء التكييف القانون 

مما  لقانونيةيات اما ه  القواعد الواجب التطبيق عليه، إلا أن الداريين ف  هلا المجال يلاحاون ندرة الدرا

 الموموي.يحد من تعمق الباحثين ف  هلا 

غ  ما تواجه هله الدراية من صعوبات تجيدت خاصة ف  الندة المديدة للمرجع الجزاةري ف  هلا وبالر

الموموي، وربما راجع إلى حداثة هله العملية ف  الاقتصاد الجزاةري، مما ايتلز  على الباحث الايتناد إلى 

                                     
 و اللي نا  عملية الاعتماد الايجاري ف  فرنيا. 02/07/1966الصادر ف   66/455من القانون الفرني  رق   01المادة  3
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امع أن نجيب على ما ورد ف  القماء و الفقه الفرني  و المصري و قد حاولنا ف  هلا العمل المتو

 التالية:المكالية 

  امة فالتكييف القانون  افنيب لعقد الاعتماد الايجاري ف  مل زمرة من العقود المن ما هو -

 المدن .القانون 

ب ن  افقرلقانواومن اجل التعمق ف  المكالية محل المناقمة، تحيلنا طبيعة الموموي وهلا بإبراز التكييف 

ن خلال   وللل مالمدن من بين أنامة العقود الميماة ف  القواعد العامة المنامة بالقانونو الملاة  لهلا العقد 

 الايجاري.مدى معرفة اتفاق الفقه والتمريع ف  تحديد الطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد 

 قدلا العاثة هو للإجابة على المكالية المطروحة كانت درايتنا هله معتمدة على منهج المقارنة نمرا لحد

 از ما هوا إبروللل من خلال محاولة تكييف هلا العقد مع زمرة من العقود المنامة ف  القانون المدن  وكل

ت   للاتين ،ون  اعليه الحال ف  كل من فرنيا و مصر و كلا انتماةها إلى ناا  قانون  واحد هو الناا  القان

 اعتماد التقيي  الثناة  وفق ما يل  :

قيااي  الثناااة  حيااث تناااول الفصاال افول التكييااف عقااد الاعتمااادي اليجاااري فاا  ااال و قااد اعتماادنا علااى الت

الناريات التقليدية و هلا من خلال تقريبه من العقود الميماة التقليدياة مثال البياع و اليجاار و القارض ....الا  

تحدياد مادى وبيان أياس وتقادير التا  اعتمادها أصاحاب هاله النارياات وهالا للوصاول إلاى نتيجاة تيااه  فا  

ملاةمااة هااله العقااود مااع عقااد الاعتماااد الايجاااري، فاا  حااين تناااول الفصاال الثااان  التكييااف عقااد الاعتمااادي 

اليجاري ف  ال الناريات الحديثة حيث اعتمد الفقهاء هلا الاتجاه ناارا لتعادد القوالاب العقدياة التا  يماهدها 

لا لمكالية التكييف القانون  للعقد، فكانات ناريتاا الاعتماد الايجاري، و ان أن ف  تحديد دورها و أهميتها ح

 العقد المركب و مركب العقود
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 الفصل الأول: تكييف عقد الاعتمادي الإيجاري في ظل النظريات التقليدية

يعتبر عقد الاعتماد اليجاري من العقود الحديثة نيبيا ، إل أنه ل  ياهر ف  الواقع العمل  ، إلا بعد التطور  -

هو يجمع الكثير من القواعد القانونية الخاصة ببعض الت  عرفته البيةة التجارية و العلاقات النامةة عنها ، ف

العقود الت  نامها الممري ، و لللل اختلف الفقه ف  عملية تكييفه و تحديد طبيعته القانونيننة ، و يرجع 

اليبب ف  للل إلى عد  ايتقرار الناا  القانونن  لهلا المكل الجديد من العقود ، إلا أنه حاول بعض الفقهاء 

العقد مع العقود الميمات التقليدية و هلا راجع لتمابه الكبير بينهما ف  القواعد العامة ف  القانون  إدراج هلا

المدن  ، و بتال  إخماعه قانونا فحكا  العامة ، و قد تعددت آراء الفقهاء ف  هلا الصدد بمحاولة إدراج عقد 

قد حلا حلو الممري الفرني  اللي عرف  الاعتماد اليجاري على عقد ميمى بعينه ، غير أن أغلب الفقهاء

الاعتماد اليجاري على أنه إيجار ييمح للميتأجر بتملل افصل المؤجر أو ما أطلق عليه بإيجار المال  ، إلا 

أن هلا التكييف ل  يكن محل إجماي حيث لهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار العملية ف  جوهرها قرض 

ل الممان و منه  من كيفيه على أنه بيع يحتفا فيه الباةع بالملكية على يبيل يقترن به نقل الملكية على يبي

 الممان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: نظريـة الإيجـار المالـي
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أن التعريف التمريع  اللي قدمه الممري الفرني  لعقد الاعتماد اليجاري ف  القانون رق  مما لا مل فيه 

كأن له الدور البارز ف  تبن  هلا الاتجاه ليس فقط من جانب عاي  من الفقه الفرني  بل فغلب  66/455

 بل أغلب افحكا  القماةية تبنت هلا التكييف. 1التمريعات المقارنة المنامة لعمليات الاعتماد اليجاري

 ليجار.امدة  فالممري الفرني  عرفه على أنه عقد إيجار يجب فيه اليماح للميتفيد بتملل افصل ف  نهاية

وف  أعقاب صدور هلا القانون تبلورت نارية اليجار المال  لتحديد طبيعة عقد الاعتماد اليجاري القانونية 

النارية أن العقد ف  افصل هو عقد إيجار و إنما جوهره يعبر عن علاقة اةتمانية ومالية ويتمح من تيمية 

تربط بين طرفيه ) مركة الاعتماد اليجاري و الميتفيد(، و قد أدى ليوي هله النارية إلى تبنيها من طرف 

به محكمة القماء الفرني  ف  أغلب أحكامه القماةية و لعل أبرز حك  ف  هلا يعود إلى ما قمت 

الايتةناف ف  ليون على أن الاعتماد اليجاري عقد إيجار طبقا لرادة الممري رغ  ما تبينه المحكمة من 

غياب الآثار التقليدية لعقد اليجار ف  العلاقة النامةة بين مركة الاعتماد اليجاري و الميتفيد و بالتال  ل  

 .2  ف  تكييفه للعقديكن ف  ويع المحكمة تفادي ما فرمه الممري الفرني

وهو أيما ما لهبت إليه الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنيية باعتبارها عقد الاعتماد اليجاري أيايا 

و أكدته كللل الغرفة الجناةية بإدانة ميتنأجر 3إيجار  بغض النار عن طبيعته المالية و عن طابعه المعقد،

من  408و  406تأيييا على أحكا  المواد  4انة افمانة بموجب عقد اعتماد إيجاري بارتكاب جريمة خي

 قانون العقوبات الفرني  .

 وعليه فان محور الدراية لنارية اليجار المال  ييكون كتال  :

 أن نعرض ف  المطلب افول أيس نارية اليجار المال  كما صاغها أنصارها ف  الفقه الفرني  إلا

 ، و نعرضلممرياقه حيث لا تلتز  تحليلاته العلمية بما قد يلهب إليه الجماي ل  ينعقد حولها ف  للل الف

 الثان .تقدير نارية اليجار المال  من وجهة رأي الفقهاء والنقاد ف  المطلب 

 المطلب الأول: أسس نظرية الإيجاري المالي

                                     
يلتز  على أنه "كل عقد  1995ينة  95يعرف الممري المصري عقد التأجير التمويل  العقاري ف  المادة افولى الفقرة الثانية من القانون رق  1

 بمقتماه المؤجر بأن يؤجر إلى الميتأجر عقارات أو منمآت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للميتأجر..."
 . 668ص  1998د/هان  محمد دويدار،الناا  القانون  لتأجير التمويل  ،مكتبة المعاي القانونية ،الطبعة الثانية 2

3CASS.Crim 04 juillet 1972 Bul.CivilIV N 213 . 
4CASS.Crim 14 fevriet 1979 Gaz.pol 1979.2 403. 
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  تكوين خل في الدايتمح لنا من هله النارية أن اليجار المقترن بوعد منفرد بالبيع يعد العنصر الجوهر

طبيعته  ري ف الاعتماد اليجاري أي أنه افداة الرةييية لترتيب آثاره ولا يختلف عقد الاعتماد اليجا

 ري لاحقاليجاالقانونية بحيب افحوال ما إلا كان واردا على منقول أو على عقار أو كان هلا الاعتماد ا

 )مرتدا(.

 02طبيعة اليجارية لعقد الاعتماد اليجاري كان قبل صدور قانون فيتبين لنا أن أول حك  قماة  اقنر بال

، وحتى بعد هلا التاري  صار تكييف عقد الاعتماد اليجاري على أنه إيجار مقترن بوعد 19661يوليو 

بالبيع تكييفا ريميا ف  فرنيا وحتى ف  مختلف الدول افوربية، ولللل يوف نقو  بدراية ايس هلا التكييف 

 نارية ف  فرعين منفصلين كما يل  :بهله ال

 .لايجاري ماد ا)فري افول( اليجار ف  عقد الاعتماد الايجاري، )فري الثان (الوعد بالبيع ف  عقد الاعت

 الفرع الأول: الإيجار في عقد الاعتماد الايجاري

وعد ى كان النه متعنه أيعتبر أن اليجار ف  إطار عقد الاعتماد اليجاري ليس إيجارا تقليديا وهو ما يترتب 

يا كنا جوهررلبيع بالبيع مروريا لانتقال ملكية افصل إلى الميتفيد ف  نهاية مدة العقد يصير هلا الوعد با

دي، جار تقليقد إيف  العقد حيث أننا لا نكون بصدد عقد اعتماد إيجاري إلا انتفى الوعد، وإنما نكون بصدد ع

صار هله هب أنمدة العقد الت  ينتفع الميتفيد خلالها بافصل، فيل وبخصوص ما يميز اليجار إثناء يريان

الية ملاقة النارية إلى أن اليجار هو ثوب الاعتماد اليجاري من حيث المكل إلا أن جوهره يعبر عن ع

 لييت من قبيل علاقات الاةتمان التقليدية.

يجار حكا  الأبعاد القول عموما أنه ت  ايت ولقد ت  ايتغلال الطبيعة المكملة لقواعد عقد اليجار حيث يمكن 

حكا  ي من افيجارالمتعارمة مع الطبيعة الانتماةية المحصنة للعقد، وت  ف  المقابل تممين عقد الاعتماد الا

 ما يتفق مع تلل الطبيعة.

عة يالطب ويرى بعض أنصار هله النارية إلى الطابع المال  للإيجار من أجل تفيير كل تناقض ااهر بين

ن مري يمثل لايجاالمالية للاعتماد الايجاري وبين تكييف العقد قانونا أنه عقد إيجار، وللل أن الاعتماد ا

 الوجهة الاقتصادية قرما نقديا يت  إهلاكه وايتيفاء فواةده من خلال مدة اليجار.

                                     
1Tribunal de commerce de la rochelle 26 juin 1964 JCP 1965 II 1433 1bisnotelelor. 
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الايجاري، ويحب  وعلى موء هله الحقاةق يمكن تفيير الخصاةص المميزة لعقد اليجار ف  إطار الاعتماد

أن تكون تكون مدة اليجار غير قابلة للإلغاء حتى يت  إهلال كامل رأس المال المواف ف  الصفقة ويصبح 

أيما من الطبيع  أن تتحدد قيمة أقياط افجرة على أياس ما ايتثمرته المركة الممولة من رأيمال ف  

 1وه  غير قابلة للمراجعة.يبيل تنفيل الصفقة، فافقياط لا تمثل فقط مقابل انتفاي 

مؤجر هل الفيقتصر دور المركة على التمويل فمن البديه  أن يت  إعفاؤها من الالتزامات الت  تثقل كا

 تفيد.كما يجب إعفاؤها من المخاطر الت  قد تنمأ عن ايتعمال افصل داخل الممروي المي التقليدي

ولهما فين، أه  عملية مالية وتجارية تت  بين طريوتؤكد جل التمريعات أن العقود اليجار طويلة افجل 

ن أ  ييمى الطرف المؤجر فيمع تحت تصرف الطرف الثان  وهو الميتأجر حق ايتخدا  مالا منقولا كا

 عقارا، لفترة محددة مقابل دفع هله افخيرة أجرة.

اد اليجاري اللي هو فنلاحا من الوهلة افولى أن موموي عقد اليجار يلعب دورا أياييا ف  عقد الاعتم

ف  افصل إيجار منقول أو عقار مقابل تقدي  أجرة، كما ييمح للميتأجر فيه ف  نهاية مدة اليجار بخيارات 

وف  المقابل يهدف المؤجر 2ثلاث تتمثل ف : مراء المال المؤجر أو تجديد عقد اليجار أو رد المال لمالكه.

اقتناةه تحت تصرف الميتأجر مقابل الحصول على ثمنه  إلى ايتثمار أمواله عن طريق ومع افصل بعد

ونفقات اقتناةه والفاةدة من خلال مجموي أقياط افجرة لت  يدفعها هلا افخير بصورة دورية طيلة مدة 

اليجار ويبقى ممانها ف  للل هو احتفااها بملكية افصل، فالاعتماد الايجاري يفصل تماما بين حق الملكية 

 ونية( وحق ايتعمالها )الملكية الاقتصادية(.)الملكية القان

ري خاصة لايجااوقد ايتند أنصار هله النارية ف  طرحه  إلى التمابه المديد بين عقدي اليجار والاعتماد 

 ف  العناصر افيايية التالية:

بافصل  نتفاي* من حيث المنفعة فكلا العقدين يرد على المنفعة حيث يمتلل الميتأجر بموجب العقد حق الا

 المؤجر طوال مدة العقد مع بقاء ملكية افصل ف  يد المؤجر.

ن معقاد * من حيث إنماء كل من العقدين على لات افركان الموموعية الخاصة والعناصر الجوهرية لان

 ي.لعقارترام  ومحل واليبب وحتى افركان المكلية المتمثلة ف  الكتابة الريمية وإجراءات المهر ا

                                     
 56، ص 2003بلعزا  مبرول، الاعتماد الايجاري للمنقولات، ملكرة لنيل مهادة الماجيتير فري القانون الخاص، جامعة فرحات عباس يطيف 1
و  24قد يوم  د/ بوبكار:الخصاةص القانونية للإعتماد الايجاري لدى البنل اليلام  للتنمية، مداخلة ألقيت ف  الملتقى حول الاعتماد الايجاري المنع2

 فبراير بالجزاةر . 25
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لتزامننات طرف  العقد فكلا العقدين يلتز  فيها المؤجر بتمكين الميتأجر من الانتفاي بالعين * من حيث ا

 1المؤجرة طوال مدة الايجننار، ويلتز  الميتأجر بالمحافاة على افصل المؤجر ودفع بدل اليجار.

اليجار كونه هو الجزء  وبالرغ  من كافة أوجه التمابه المديد بين العقدين إلا أنه نيتطيع القول على أن عقد

افه  فالاعتماد الايجاري من حيث المكل، إلا الاعتماد الايجاري يعبر عن علاقة مالية لييت من قبيل 

علاقات الاتمان التقليدية ولكنها علاقة من نوي خاص غير ميبوق، فاليجار مكل تعاقدي يحقق من خلاله 

لى للل تهيةة أحكا  اليجار التقليدي لتحقيق الجانب عقد الاعتماد الايجاري علاقة الاةتمان ويترتب ع

الاةتمان  وهو ما ينج  عنه ايتبعاد أحكنا  اليجار المتعارمة مع الطبيعة الاتمانية المحمة للعقد وتممين 

عقد الاعتماد الايجاري افحكا  المتفقة مع هله الطبيعة، ومثال على افحكا  الميتبعدة إعفاء مركة الاعتماد 

جاري من أعباء الصيانة وممان العيوب الخفية، وكمثال على افحكا  الجديدة المتفقة مع الطبيعة الاي

الاةتمانية إمفاء الطابع المخص  على العقد أو تحديد التعويض الاتفاق  على نحو يقربه من الاتفاق على 

 2يقوط افجل.

 الفرع الثاني: الوعد بالبيع في عقد الاعتماد الايجاري

وعد بالبيع مكانة طبيعية ف  عقد الاعتماد الايجاري فن ملكية افصل تمثل ممانا بالنيبة للمركة يجد ال

الاعتماد الايجاري مد مخاطر إعيار الميتفيد، والميتفيد من جهة أخرى ف  حقيقية افمر يوف  بثمن 

عادل اليماح للميتفيد افصل المؤجر من أقيننناط افجرة، ويترتب عن للل انه من البديه  بل إنه من ال

بتملل افصل عند نهاية مدة اليجار، إلا ما أبدى هلا افخير رغبته ف  المراء وهلا ممن خيار ثلاث  يمنح 

 3له بالمراء أو تجديد اليجار أو رد افصل إلى المؤجر.

 القواعد ممنهاتتومن المعلو  أن الوعد الملز  للمركة المؤجرة تتحقق فيه جميع أحكا  الوعد بالبيع الت  

ميتفيد تفادة النل ايالعامة ف  العقود، وهلا يعتبر ركنا جوهريا ف  عقد الاعتماد الايجاري فنه هو اللي يكفن

ملز   ا بالبيعي وعدف  عقد الاعتماد الايجاري بعد انتهاء مدة اليجار، وإلا ل  يتممن عقد الاعتماد الايجار

 ن.لعقدياأما  عقد إيجاري عادي وهلا من أوجه الاختلاف بين  لجانب واحد كنا ف  الواقع افمر أننا

                                     
 .48ص  2009ع، افردن، بيا  هلال ميل  القلاب، التأجير التمويل  )دراية مقارنة(،الطبعة افولى،دار الراية للنمر والتوزي1
 .105ص  2008ينة ، منمورات الحلب  الحقوقية، 1إلياس ناصيف، العقود الدولية )عقد الليزنغ( أو اليجار التمويل  ف  القانون المقارن، ط2
 .  67،ص2007رباح وقلة،هما  بن المي ، الاعتماد الايجاري للعقارات، ملكرة مقدمة لنيل مهادة الماجيتير تخصص قانون خاص، جامعة قاصدي م3
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ويرى أنصار نارية اليجار المال  أن وجود الوعد بالبيع أمر مروري لايتكمال بناء هله النارية وللل 

بالنار للدور اللي تلعبه ملكية افصل باعتبار أقوى ممان للمركة المؤجرة مد مخاطر اعيار الميتفيد أو 

ن بالمقابل فإن الميتفيد يكون عند نهاية اليجار قد أوفى بثمن افصل المؤجر وتكاليف إتما  صفقته إفلايه لك

و هلا من خلال أقياط افجرة المدفوعة، وهنا تاهر أهمية اليجار المال  وطابعه المميز ف  عقد الاعتماد 

جاري فصل رأس المال والحصول الايجاري من جهة على أنها أياس قانون  للايترداد مركة الاعتماد الاي

، ومن جهة أخرى تيمح للميتفيد باكتياب ملكية افصل المؤجر بصفة مجزاة وممطردة دون 1على فواةده

أن يكون لللل أي انعكاس على مممون العقد لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية القانونية. فالعقد ف  

أن اكتياب  « GAVALDA » « BEY »الصدد افيتالان جميع افحوال هو عقد إيجار ويؤكد ف  هلا

الملكية بصفة مجزاة وممطردة يتحقق ف  لهن الميتفيد باعتباره الغاية الت  ييعى إلى تحقيقها، ولامل أن 

القول بللل يهدف إلى الحيلولة دون إمكانية تكييف عقد الاعتماد الايجاري بأنه عقد بيع بالتقييط فيه الباةع 

 ل على يبيل الممان.بملكية افص

 المطلب الثاني: تقدير نظرية الايجاري المالي

تثير هله النارية التياؤل حول مدى إمكانية التوفيق بين الاعتراف بالطبيعة الايجارية للعلاقة وايتبعاد 

جميع الآثار التقليدية الت  تترتب على عقد اليجار، فف  نار البعض لا بأس من الخروج على القاعدة 

كملة والاعتداد بدور الرادات الخاصة ف  تناي  جانب من العلاقة على وجه مخالف لحك  القاعدة، ولكن الم

ف  مجال الاعتماد الايجاري نلاحا إهدار كليا ونمطيا للأحكا  عقد اليجار برمتها أدى إلى تمويه اليجار 

 2.لايجاريفيما يت  إعادة النار ف  تحديد الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد ا

فول( فري اوللوصول إلى تقدير افنيب لنارية ارتأينا أن نقي  المطلب افول إلى فرعين منفصلين، )ال

لاعتماد اعقد  نتكل  فيه عن علاقة عقد الاعتماد الايجاري وعقد اليجار و )الفري الثان ( الفروقات بين

 اليجار. وعقدالايجاري 

 الايجاري وعقد الايجارالفرع الأول: علاقة عقد الاعتماد 

                                     
 .46ص 2002، دارالعلية للنمروالتوزيع ودا الثقافة للنمروالتوزيع، افردن، 1اليجار التمويل ،ط  لعقد القانون  فوازالخصاونة، التكييف الدين علاء1

2 Bey et Christian Gavalda le crédit bail mobilier collection, que sais -je puf paris 1er edition 1981 p110. 
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ارت عقد صإن مركة الاعتماد الايجاري ومحاولة منها لفرض هيمنتها المطلقة على المممون الاتفاق  لل

ن ليجار ماعقد  تورد ميمى اليجار على نمالج العقود المطبوعة المقدمة إلى عملاةها وهلا نارا لما يوفره

 الآتية:أهمية لمصالحها ويتمثل هلا ف  نقاط الرةييية 

رره من ما يقع* يمثل عقد اليجار اليند القانون  لاحتفاا المركة بملكية افصل طوال مدة العقد، فملا 

 الغير.جواز الاحتجاج بالملكية ف  مواجهة 

ماد كة الاعتدى مر* يجول قالب اليجار دون إمكانية تكييف العقد بأنه عقد قرض أو عقد بيع بالتقييط، وتتفا

ى رد واللي يهدف إل 1966دييمبر  28الصادر  66/1010ل الخموي فحكا  القانون رق  الايجاري بلل

 الفاةدة الاتفاقية الربوية إلى حدود معقولة.

عتماد كة الا* تتي  القواعد العامة ف  عقد اليجار بالطابع المكمل لدارة المتعاقدين، مما ييمح لمر

 انب آخر.ه من جالنامةة عنه من جانب وتكليف الميتفيد من تبعاتالايجاري بتفادي جل افعباء والميؤوليات 

* وأخيرا يمف  قالب اليجار على عقود الاعتماد الايجاري حماية فعالة لمركات الاعتماد الايجاري مد 

خطر تصرف الميتأجر الميتفيد ف  المنقول المؤجر، بوصف عقد اليجار من عقود افمانة ف  مفهو  تقنين 

 1العقوبات.

مركز بريرا وعلى موء ما تقد  تأت  نارية اليجار المال  تعزيزا لميلل مركات الاعتماد الايجاري وتب

مركة لار ييمح ه إيجالميتأجر الميتفيد الفريد كما يتحدد على موء افحكا  الاتفاقية للعقد، فتكيف العقد بأن

ب عد  ترتيلبرير تصفه بأنه إيجار مال  ففيه الاعتماد الايجاري بتحقيق افهداف الممار إليها أعلاه، أما و

يد ر الميتفميتأجالآثار التقليدية لعقد اليجار وإقرار لما يلهب إليه العقد من تحديد حقوق والتزامات ال

ا    أحكفونطاق الميؤوليات الت  يتحملها، وأيد للل أنصار نارية اليجار المال  من تطبيق ما جاء 

 على عقود الاعتماد اليجاري العقاري، 1953يبتمبر  30در بتاري  الصا 53/960المريو  رق  

لقانون  مها اوتتممن أحكا  هلا المريو  أحكاما خاصة بإيجار العقارات المخصصة للأعمال التجارية بمفهو

 أو ما ييمى باليجار التجاري.

 الفرع الثاني: الفروقات بين عقد الاعتماد الايجاري و عقد الإيجار

                                     
 .596هان  محمد دويدار، المرجع اليابق، ص 1
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من توجه التمريع ف  فرنيا إلى إعتبار عقد العتماد اليجاري عقد إيجار و إقرار القماء ف   فبالرغ 

أن جوهر العتماد اليجاري هو عقد إيجار يقترن بوعد منفرد  66/455فرنيا حتى قبل صدور قانون 

إلى ايتبعاد فكرة  إلا أن عديد الفقهاء لهب2بل إن هلا التكييف يكاد ييود مختلف الدول ف  أوربا 1بالبيع 

القالب اليجاري لعقد الاعتماد اليجاري ايتنادا إلى الفروق الجوهرية بين الاعتماد اليجاري و اليجار 

 التقليدي و تتمثل ف  نقاط افيايية التالية :

 دي .لتقلييمثل محور عقد الاعتماد اليجاري هو عملية التمويل و هو ما لا يوجد ف  عقد اليجار ا -

فع لثان  بدالتزا  اعقد اليجار عقد بييط بين طرفين يلتز  أحدهما يتمكين الآخر لنتفاي يعين محدد مقابل  -

لاقات عدة عومقابل مال  لللل أما عقنننند الاعتماد الايجاري فهو عملية مركبة تحتاج فكثر من طرفين 

 بالبيع،وكالة،إيجار....( قانونينة مختلفة )بيع،وعد

ن مجاري لتزمات النامةة عن العقدين حيث تعفى المركة المؤجرة ف  عقود الاعتماد الاياختلاف ال -

ار قد اليجعرتبه الالتزامات المتعلقة بالصيانة العين المؤجرة و تحمل تبعة هلاكها بقوة قاهرة و هو ما يت

 العادي .

عن تلل الت  يلتز  الميتأجر ف  ف  عقد الاعتماد الايجاري ارتفاي  قيمة افجرة الت  يدفعها الميتأجر  -

عقد اليجار العادي بدفعها و هلا لامتمالها على عناصر عديدة تتجاوز مجرد مقابل الانتفاي بافصل ، حيث 

يومع ف  الاعتبار عند تقديرها تغطيتها الثمن المراء المدفوي من قبل مركة الاعتماد الايجاري و النفقات و 

 .3إتما  صفقته المراء و إمافة إلى تحقيق هامش من الربح المصاريف الت  تكبدها ف  يبيل

عادة إيرة بين ه الخليتمتع الميتأجر ف  عقود الاعتماد الايجاري بخيار ثلاث  عند انتهاء مدة اليجار يمنح  -

لغ رمزي فع مبالتأجير بمروط اقل حدة من حيث قيمة افجرة و مدة اليجار أو تملل افصل المؤجر مقابل د

أقياط  ن خلالميمثل ثمن افصل ف  اليوق و إنما يقابل ما تبقى من قيمة افصل و اللي ل  يت  إهلاكه لا 

ر هله ميتأجافجرة أو إعادة افصل الى المركة المؤجرة ، أما ف  عقود اليجار التقليدي فلا يملل ال

 ها .الخيرات و إنما يكون عند انتهاء العقد ملزما برد العين المؤجر للمالل ل

                                     
1 Tribunal de commerce de la rochlle le 26 juin 1964 ,jcp 1965 ll 1433 1bis ,note le loup. 

 1996جوان 28دنية ف  ألمانيا أن جوهر الاعتماد الايجاري يكمن ف  عقد اليجار ، ومنل صدور حك  محكمة جاند ف  بلجيكا بتاري  تقر المحاك  الم2
للإيجار ف  ايتقر القماء البلجيك  على اعتبار عقد الاعتماد الايجاري على انه ايجار على الرغ  من اعتراف الفقه البلجيك  بالصيغة غير الواقعية 

 ، 3الهامش رق   587عتماد الايجاري  راجع هلا المأن ، هان  محمد دويدار ، المرجع اليابق ص الا
 -121،ص 2005نجوى إبراهي  البدال ، عقد اليجار التمويل  ، دار الجامعة الجديدة للنمر ،اليكندرية  3



في ظل النظريات التقليدية الفصل الأول تكييف عقد الاعتمادي الإيجاري  

 

13 

 

وقد لاقت هله النارية العديد من إنتقادات إلا أن التمريع و حتى القماء الفرني  ف  أغلب أحكامه قد  -

انتصر لنارية اليجار المال  إل يعتبر عقد الاعتماد الايجاري من الوجهة القانونية على انه عقد إيجار لكنه 

و حتى بعض أحكا  اليجار التجاري المتعلق  يتميز بطابعه المال  اللي ييتبعد بعض أحكا  اليجار التقليدي

بإيجار العقارات المخصصة لمزاولة أغراض تجارية ، و إن كان القماء ف  فرنيا ف  بعض أحكامه كان 

ييتدل بنية تملل الميتفيد للعقار المؤجر لبراز الطابع المال  لعقد الاعتماد الايجاري ، لكنه على الرغ  من 

ييف العقد و لا يرى فيه بيعا مع احتفاا مركة الاعتماد الايجاري بملكية العقار على للل ل  يعد النار ف  تك

 1يبيل الممان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: نظرية القرض مع نقل الملكية على سبيل الضمان

يميل بعض الفقهاء الفرنييين إلى تكييف عقود التمويل على أنها عقود قرض وتندرج ممن العقود الميماة 

ت  نامها الممري الفرني  رغ  كون القروض أحد اواهر التمويل وينطوي تحتها، ول  ييل  عقد الاعتماد ال

الايجاري من تلل المحاولة لتحديد طبيعته القانونية، إل لامل أن الغاية الجوهرية منه تتمثل ف  تمويل 

أحكا  العقد الاتفاقية مع أحكا   ايتثمار محدد للميتأجر )الميتفيد(، ومع للل ليس من المقطوي به أن تتفق

                                     
 . 604هان  محمد دويدار،الناا  القانون  للتأجير التمويل  ،مرجع يابق، ص 1



في ظل النظريات التقليدية الفصل الأول تكييف عقد الاعتمادي الإيجاري  

 

14 

 

عقد القرض كما ينامها التقنيين المدن  الفرني ، فنعرض افيس والمقومات الت  تقو  عليها النارية 

 القرض كما صاغها أنصارها ث  تتولى تقديرها.

 المطلب الأول: أسس نظرية القرض مع نقل الملكية على سبيل الضمان 

النارية ، فقد لهب أن عقد الاعتماد الايجاري هو قرض تمنحه مركة دعاة  هله  calonومع افيتال 

الاعتماد الايجاري الت  تعتبر المؤجر إلى الطرف الثان  الميتفيد ، و يتقرر بموجبه احتفاا المركة المؤجرة 

ي بملكية افصل على يبيل الممان إلى حين ايترداد كل قيمة القرض وبالمقابل بتقرر الميتفيد حق الانتفا

بافصل طوال مدة العقد طبقا فحكا  اليجار اللي لا يلعب ف  عملية الاعتماد الايجاري إلا دورا ثانويا لا 

فمن صور التمويل يعتبر الاعتماد الايجاري صورة  1يمكنه من فرض طابعه على عقد الاعتماد الايجاري، 

خلال ملكيتها للأصل الممول ،  حديثة يكون جوهر العملية فيها الممان المقرر للمركة المؤجرة من

فالاحتفاا بالملكية يعتبر عنصرا جوهريا من أركان العقد وما يبرر للل أيما هو اتجاه إرادة الطرفين إلى 

 اعتباره كللل و ليس مجرد اتفاق ثانوي يتبع اتفاق التمويل .

 

 

 

 

 

 الفرع الأول: احتفاظ الشركة المؤجرة بملكية الأصل على سبيل الضمان 

افصل    تمللففكرته ف  العبارة التالية " إن مهمة مركة الاعتماد الايجاري لا تكمن مطلقا  calonيوجز 

 فجل تأجيره،وإنما

ث  يمع الكاتب فكرته مومع الختبار من  2تكمن ف  إقراض النقود مقابل تملل افصل على يبيل الممان،

خلال تفيير افحكا  التفاقية لعقد العتماد اليجاري، فالمركة الممولة لا تملل افصل إلا على يبيل 

                                     
 125،ص2018هما  بن المي ، الاعتماد الايجاري للأموال غير منقولة، أطروحة مقدمة لنيل مهادة دكتوراء، تخصص قانون خاص، جامعة باتنة،1

2 CALON :la coction Des biens d’equipement ou leasing D.S 1964 p98 .Calon,la location 
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الممان لها، وبالتال  تزيل عن كاهلها كافة تبعات الملكية أو الانتفاي بافصل ، كما أن قيمة افجرة ف  عقد 

عارض تعارما صارخا مع المفهو  التقليدي للإيجار واللي يجعل افجرة مقابلا لنتفاي العتماد اليجاري تت

بالعين المؤجرة ، فالدفعات النقدية الت  يلتز  الميتفيد بدفعها طوال مدة العقد ، وأحيانا من قبل بدء إنتفاعه 

  صورة القرض الممنوح بافصل ،تمثل ف  افصل ردا لثمن افصل اللي أوفته مركة العتماد اليجاري ف

قد تماف إليه أجرة لا تمثل مقابل النتفاي وإنما ه  فاةدة لتوايف رأس المال ، فتحديد ثمن العتماد 

 اليجاري يت  وفق معادلة مالية لا تأخل ف   العتبار القيمة اليجارية للأصل .

ا أدنى جدوى ، لللل تمنح للميتفيد ومتى إيتوفت المركة المؤجرة مبلغ القرض ل  يعد للممان اللي يقرر له

لا   CALONخيار تملل افصل ف  نهاية مدة العقد، وتعتبر مهمة مركة العتماد اليجاري بالنيبة ل 

 .1تكمن مطلقا ف  تملل افصل فجل تأجيره وإنما ف  إقراض النقود مقابل تملل افصل على يبيل الممان

قد عناء هله النارية خاصة وأن  افياس القانون  ف  هلا الرأي و إيتكمل ب GIOVANOLIوقد أيد 

CALONمركة لل رغ  يلامته إلا أنه إعتراه بعض النقص خاصة فيما يتعلق بتحديد طبيعة الممان المقرر

 المؤجرة المتمثل ف  الحتفاا بالملكية ومكانته بين أحكا  الحقوق العينية.

 

 

 

 

 فينالفرع الثاني: الخيار الثلاثي بالنسبة للطر

إلى أن منح الخيار الثلاث  لا يكون مقررا للميتفيد ف  مماريات جميع مركات  GIOVANOLIيمير 

العتماد اليجاري ف  مختلف الدول وبالتال  لا يمكن إعتباره من العناصر الجوهرية لتكييف عقد العتماد 

ري لمبان مقامة اليجاري ، كما أن هلا الخيار تنتف  الحاجة إليه ف  حالة ما إلا كنا بصدد عقد إعتماد إيجا

على أرض مملوكة للميتفيد حيث أن هلا افخير ييتملل افصل المبن  بقوة القانون طبقا فحكا  الالتصاق 

ف  القواعد العامة ، والعقد ف  هله الحالة يكون خاليا من الخيار الثلاث  وبالتال  لا يوجد أي مل ف  أن 

                                     
 53بيا  هلال القلاب،المرجع اليابق، ص 1
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قراض الميتفيد مبلغا من النقود الت  يلتز  بردها على جوهر عملية الاعتماد اليجاري هو قيا  المركة بإ

، ولا ترمى مركة العتماد اليجاري عن ملكية افصل محل التمويل بديلا كممان  1مكل أقياط دورية

لايترداد مبلغ القرض ، بينما يتحفا الميتفيد بالانتفاي بهلا افصل ، ولتحقيق أهداف الطرفين وترتيب 

 افمر يحتاج إلى تمافر أربعة أعمال قانونية تتمثل ف  : الآثار القانونية فإن

 .قيا  الباةع )مورد افصل( بيعه إلى الميتفيد 

  إقراض مركة العتماد اليجاري مبلغ من النقود إلى الميتفيد 

  توكيل الميتفيد لمركة العتماد اليجاري بدفع المبلغ المقترض إلى الباةع 

  تهافصل إلى مركة العتماد اليجاري دون أن يتخلى عن حيازقيا  الميتفيد بنقل ملكية 

وتجدر المارة إلى أنه يقر بأن تلل افعمال القانونية افربعة لا تاهر بهلا الوصف ف  العمل، وإنما  

تتعرض لعملية إختزال لا تحول دون تحقيق افهداف المنمودة ، فالمبلغ النقدي مصيره إلى أن يييتلمه 

اليجاري ويمكن تحقيق هلين افمرين عن طريق  الاعتمادية افصل ومصيرها إلى يد المركة الباةع وملك

إبرا  عقد يربط مبامرة مركة الاعتماد اليجاري وباةع ) موزد ( افصل  دون الحاجة إلى تدخل الميتفيد  ، 

فها وكيلا من الميتفيد  ) ولا تغير هله العلاقة المبامرة ف  افمر ميةا فن المركة توف  ثمن  الباةع بوص

 2المقترض ( وهلا افخير يتلقى افصل مع إحتفاا مركة العتماد اليجاري بملكيته.

اد وعلى موء للل لا يتعدى حق الملكية يوى ممان لايترداد القرض وايتيفاء نفقات مركة الاعتم

يد ء الميتفع وفار بديهيا  أنه ماليجاري المالية منها والعامة ،وايتحقاق هامش الربح المقرر لها ، ويصي

د الميتفي ييتردلتلل المبالغ يفرغ هلا الممان من كل جدوى قانونية بالنيبة لمركة الاعتماد اليجاري ، و

يع د بأنه بالعق ملكية افصل ق  نهاية هلا العقد ، إلا أنه فيباب مريبية ومحايبية من جانب وخمية تكييف

اد لاعتماحتفاا بالملكية على يبيل الممان من جانب آخر لجأت مركات ايجاري أو بيع بالتقييط مع الا

ية مدة ن ف  نهالقانوالايجاري إلى منح الميتفيد خيار ثلاث  بدلا من التفاق على انتقال الملكية إليه بقوة ا

 العقد .

آخر قيط لمبلغ  و يترتب على للل أن الثمن المتفق عليه كمقابل تملل الميتفيد للأصل هو ف  حقيقة افمر

القرض ، نزول مع وفاء الميتفيد له أهمية الممان بالنيبة إلى مركة الاعتماد الايجاري فييترد الميتفيد 

                                     
 ،بلجيكا "صاغ نمر يته هله بعد إجراء دراية مقارنة للإعتماد الايجاري ف  دول عديدة ف  أوربا كفرنيا ،ألمانياGiovanoliباللكر أن الفقيه "حري 1

 ول  يتقيد بقانون ومع  لدولة بعينها . افمريكيةو حتى الولايات المتحدة  المتحدة، ،يوييرا،المملكة
2Giovanolimario.opcit N°18 p 376. 
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ملكية افصل ، و يجب تفيير الخيار الثلاث  على هدى هله الحقيقة ، فيكون مدة العقد إهلاكا للقيمة 

افصل إلى المركة الاعتماد الايجاري فتكون بصدد  المحايبية المتبقية للأصل ، أما إلا قا  الميتفيد برد

وفاء المقابل لللل القيط افخير من مبلغ القرض، و هلا ما يفير أن القيط افخير من القرض ، أي ثمن 

تملل الميتفيد للأصل ، يعادل القيمة المحايبية المتبقية للأصل ف  أغلب الفروض و لا يجاوزها ف  جميع 

كن لحق الملكية أن يؤدي دوره كممان حتى بالنيبة إلى هلا القيط افخير إلا ما اختار افحوال ، و بللل يم

 الميتفيد رد افصل إلى مركة الاعتماد الايجاري .

ث  يجتهد صاحب النارية ف  تحديد طبيعة الروابط القانونية النامةة بين مركة الاعتماد الايجاري و 

ن المركة تترل الانتفاي بافصل الميتفيد لن يلوكها ف  هلا ممابه الممروي الميتفيد ، و يلهب إلى القول أ

ليلول الداةن المرتهن فحد افموال المدين رهنا ريميا أو لمن يتصرف ف  ماله مع افحتفاا بالملكية على 

وتتولى مركة الاعتماد الايجاري الدارة القانونية للأصل الممول بوصفها وكيلا عن 1يبيل الممان ،

تفيد ، فالمركة لا تيتبق  لحيابها من الممكنات الت  يقررها حق الملكية يوى تلل المرورية لتأمين المي

فعاليته كأداة ممان ، أما فيما يجاوز للل فإن المركة تدير افصل لحياب الميتفيد حتى يتينى لها ومعه 

 2تحت تصرفه ف  نهاية  مدة العقد.

 تيع نطاقفيد ياء افصل من الباةع و بين منح الةتمان إلى الميتغير أنه و إزاء الترابط الوثيق بين مر

اهرتين ن الاالتزامات هلا افخير ف  مواجهة مركة الاعتماد الايجاري ، و يتحمل نتيجة للل التداخل بي

بمركز  مبيه جميع افعباء و المخاطر النامةة عن الانتفاي بافصل و من مأن للل جعل الميتفيد ف  مركز

بية رقبة بيللل الفع بافصل حتى كان حق الانتفاي نامةا عن العقد ، فف  مثل هله الحالة يتي  يلول ماالمنت

يما يجاري أاد الاتامة فيما يتعلق بايتعمال المنتفع للأصل و إيتغلاله ، وهو ما يتي  به يلول مركة الاعتم

 اتجاه الميتفيد 

 تقدير نظرية القرض مع نقل الملكية على سبيل الضمان  الثاني:المطلب 

يمكن القول أن نعتبر القرض قد يعين على تحليل عقد العتماد اليجاري بالخصوص من الوجهة القتصادية 

وأن محور العتماد اليجاري إقتصاديا هو عملية التمويل كما أن القول أن العتماد اليجاري قرض مع نقل 

يبيل الممان قد يكون يببا ف  توفير بعض المزايا ييما فيما يتعلق بالدور المنوط بحق الملكية الملكية على 

                                     
 . ( 128المرجع اليابق،) صهما  بن المي ، الاعتماد الايجاري للأموال غير منقولة، 1
 . 211هان  محمد دويدار ، المرجع اليابق ، ص  2
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وكللل تفيير ااهرة تحمل الميتفيد لكل ما قد ينج  من أعباء ومخاطر النامةة عن  1ف  إطار عملية التمويل 

 انتفاعه بافصل وإعفاء مركة العتماد اليجاري منها .

 قادات التي واجهتها النظرية الفرع الأول :الإنت

وجه أنصار نارية اليجار المال  عدة إنتقادات لنارية القرض من نقل الملكية على يبيل الممان لمحاولة 

تكييف هله افخيرة على أنها عقد إعتماد إيجاري ، فيرى أنصار هله النارية بأن القرض يعين على تحليل 

مكن على أيايه تحديد طبيعة العقد القانونية ، ولا يمكن من جانب العقد من الوجهة القتصادية وإنما لا ي

آخر القول بقيا  الميتفيد بنقل ملكة افصل إلى مركة العتماد اليجاري على يبيل الممان ، فن العقد لا 

 يبدأ يريانه إلا ف  أعقاب إمتلال المركة للأصل  مما لا يصح معه القول بأن الميتفيد يقو  بنقل للمركة

مالا هو مملول لها ، وعلاوة على للل فإن القواعد العامة ف  القانون المدن  الفرني  نامت التأمينات 

العينية على يبيل الحصر ول  يندرج من بينها عقد العتماد اليجاري كما لا يجوز اليتدلال على طبيعة 

ه وإن كانت افجرة تقدر على أياس القرض بالطريقة الت  تحدد بها افجرة ف  عقد العتماد اليجاري فن

ومع مبلغ نقدي تحت تصرف الممروي الميتفيد لا على مكل دفع مقابل تملل افصل إلا أ  هلا لا يجعلنا 

 2نتجاهل أنها تكون ميتحقة مقابل إنتفاي الميتفيد بافصل طيلة مدة العقد. 

 نه منالدواع  الت  تمل  تمكي ولا يمكن من جانب آخر إغفال مركز الميتفيد كميتأجر للأصل ، رغ 

وللل فن  ين  ،إكتياب ملكيته ف  نهاية مدة اليجار ، ولا يجوز إنزال حق الملكية إلى مصاف التأمين الع

جرة اط افإجبار مركة العتماد اليجاري على الحتفاا بالملكية بالرغ  من يداد الميتفيد كامل أقي

 .  عين  اللي ينقم  حتما مع إنقماء الدين المممون بهيتعارض مع المفهو  المبدة  للتأمين ال

وتجدر المارة إلى أن لنارية القرض مع نقل الملكية على يبيل الممان مزايا وعيوب ومن مزاياها أنها 

تبرر الدور المنوط بحق الملكية ف  إطار العتماد اليجاري ، وكللل تفييرها لااهرة تحمل الميتفيد لكافة 

خاطر النامةة عن النتفاي بافصل، إلا أن ما يعيبها هو تحديد طبيعة الروابط القانونية النامةة افعباء والم

" نعود إلى قالب اليجار لتفيير مركب الميتفيد من النتفاي CALONبين طرف  العقد ، فف  فكرة افيتال "

ةما لعلاقة الةتمان ، ونكون بللل بافصل ، إلا أن للإرادات الخاصة دورها ف  تهيةة عقد اليجار ليصير ملا

قد دنونا من نارية اليجار المال  ف  تفيير الحقوق واللتزامات النامةة عن العقد ، أما افيتال 

                                     
 .610بيا  هلال ميل   ، الناا  القانون  للتأجير التمويل  ، المرجع اليابق، ص1
 .115علاء الدين فواز الخصاومة ، المرجع اليابق، ص 2



في ظل النظريات التقليدية الفصل الأول تكييف عقد الاعتمادي الإيجاري  

 

19 

 

"GIOVANOLI فلا يحدد على وجه الدقة حقيقة طبيعة مركز الميتفيد ، إل يلهب إلى أنه ف  مركز مبيه "

لكنه لا يحعل الميتفيد صاحب حق إنتفاي يرد على افصل فن بمركز النتفاي بافصل والمحافاة عليه ، 

 نية الطرفين ل  تتجه نحو تقرير حق عين  للميتفيد على افصل . 

كما أن قوله أن الميتفيد يقو  بنقل ملكية افصل إلى مركة يجعل من هلا الميتفيد يقد  ممانا غير حيازي 

ل أن الميتفيد كان ليبر  عقد البيع مع الباةع مبامرة لولا إلى أن يكتمل وفاؤه بملغ القرض ، ويتبين من لل

إختزال افعمال القانونية الت  يمهدها العتماد اليجاري مما أدى إلى إرتباط المركة الممولة مبامرة مع 

الباةع بموجب عقد البيع ، وبعبارة أخرى يكون إختزال افعمال القانونية مصدر إنعدا  الروابط المبامرة بين 

الباةع والميتفيد يمثل غاية مقصودة ف  لاتها لما فيها من تهديد للممان المقرر لمركة العتماد اليجاري، 

الت  تحرص داةما على الهيمنة على رجوي الميتفيد على الباةع بممان العيوب الخفية ، وللل عن طريق 

ثر ما تخماه المركة ف  هلا الصدد منح حق الرجوي بوايطتها وبتحديد نطاق الرجوي المقرر للميتفيد ، وأك

هو إعمال الميتفيد دعوى رد المبيع كما رأينا ، إلا أن هيمنتها على رجوي الميتفيد على الباةع بالممان ل  

 1يكن ليتوافر لها لولا إنعدا  الروابط المبامرة أصلا بين الباةع والميتفيد .

هلال للقيمة المحايبية الحقيقية للأصل فهو تفيير وأما بخصوص تفيير تمديد عقد العتماد اليجاري بأنه 

قد يكون مقبول ف  القروض الت  يحدد فيها العقد ثمنا لتملل الميتفيد للأصل ف  نهاية مدة العقد ، إلا أن 

عقود العتماد اليجاري العقاري الت  تيمح للميتفيد بإكتياب ملكية العقار بموجب وعد منفرد بالبيع غالبا 

ن التملل بالفرنل الواحد الرمزي، فإلا تقرر للميتفيد تمديد عقد اليجار فإنه من العيير تفيير ما تحدد ثم

للل بإهلال الفرنل الرمزي عن طريق مايوفى به الميتفيد من أجرة على مدى عا  أو عامين، ومع للل لا 

اليجاري العقاري  يمكن إغفال جانب الصحة ف  للل التفيير حيث من الملاحا أن أغلب عقود العتماد

الممار إليها لا تتممن يوى خيار ثناة  بين تملل العقار مقابل الوفاء بالثمن الرمزي وبين رده الى مركة 

العتماد اليجاري، فبما أن الهلال المال  قد إكتمل من خلال أقياط أجرة التأجير التمويل  لا تجد مركة 

من طلب تمديد العقد، إلا أن العقود الت  تقرر للميتفيد هلا العتماد اليجاري جدوى من تمكين الميتفيد 

الحق على ندرتها لا تترل مجالا لتأويل ما تامنته من حك ، ولامناص من العتراف بأنه يتقرر للميتفيد مد 

 .2النتفاي بالعقار ف  صور إيجار تقليدي

                                     
 .616الناا  القانون  للتأجير التمويل  ، المرجع اليابق ص -د.هان  محمد دويدار 1
 .616هان  محمد دويدار، المرجع اليابق، ص  2
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النقدي  لمبلغ  اهور إنتقال ملكية اكما أن نارية القرض هله قد تواجه صعوبات عملية بالتطبيق بدءا بعد

رى على أنه يتحقق بصورة أخ GIOVANOLIمحل القرض وتيليمه إلى الميتفيد وإن كان هلا قد فيره 

 ل لنماءمقاو يفيرها توكيل الميتفيد لمركة العتماد الايجاري ف  دفعة إلى باةع افصل، ويقاس على للل

 اليجاري .  ية العتمادالمبان  لتحاد الدور المنوط بهما ف  عمل

 الفرع الثاني :طبيعة عقد القرض

يرى الفقه الفرني  أن طبيعة عقد القرض بين كونه عقد رماة  أو عين  و إعتباره عقدا ملزما لجانبين أو 

عقد ملز  لجانب واحد ه  قمية محل خلاف، إل يعتبره البعض عقدا عينيا لا يرتب آثاره إلا بتيلي  

رض وهو ما يترتب عنه اعتبار القرض عقدا ملز  لجانب واحد و هو المقترض اللي المقرض لمبلغ الق

يلتز  برد مبلغ القرض، ف  حين يلهب جانب آخر إلى اعتباره عقد رماة  ينعقد ويترتب آثاره بتبادل 

عقد اليجاب والقبول وليس تيلي  المبلغ إلى المقترض إلا أثرا من آثار العقد ويترتب على للل أن القرض 

ملز  لجانبين يفرض المقرض إلتزاما بنقل ملكية المال المقرض وتيليمه إلى المقترض اللي يلتز  برد المال 

 . 1لمقترض

و لا يكون المقترض ملتزما برد مبلغ القرض ما ل  يكن قد تيلمه من المقرض، فيصبح إلتزامه بالرد  معلق 

لا كان من الجاةز تعليق الوفاء بإلتزا  عقدي على على مرط واقف هو تيلي  المقرض لمبلغ القرض، ولكن إ

الوفاء بالالتزا  المقابل له فلا يصح تعليق نمأة اللتزا   على الوفاء بالالتزا  المقابل له، لللل يلهب فريق 

آخر من المراح إلى أن عقد القرض عقد ملز  لجانب واحد غير تا ، إل لا يترتب ابتداء يوى التزا  على 

ض بتيلي  القرض ث  ينمأ ف  أعقاب للل التزا  على المقترض برد مبلغ القرض، إلا أنه من عاتق المقر

المقرر انه ف  العقد الملز  لجانب واحد غير التا  يجب أن يكون اللتزا  النامئ بعد قيا  العقد نامةا بيبب 

القرض عن العقد لاته وليس غير العقد، وهو ما لا يتحقق ف  عقد القرض إل ينمأ التزا  المقترض برد مبلغ 

عن واقعة خارجية عنه . ويتمح لنا أننا لو يلمنا بأن عقد القرض عقد عين  فلا يمكن تكييف عقد الاعتماد 

الايجاري بأنه عقد قرض،فنه عند تاري  إبرامه لا يت  الوفاء بالمبلغ إلى الباةع أو مقاول البناء، كللل ف  

اللاحق إل لا يقبض الميتفيد عادة ثمن افصل إلا بعد إتما  إجراءات فرض إبرا  عقد العتماد الايجاري 

مهر العقد، وبالتال  يجب تكييف عقد العتماد اليجاري أنه وعد بقرض يمكن تعليقه على تقدي  الممانات 

  الت  يطلبها المقرض، وقد يفير هلا تعليق مركة العتماد اليجاري لوفاةها بالثمن للباةع على مرط إتما

                                     
 . 130ص  المرجع اليابق،هما  بن المي ، الاعتماد الايجاري للأموال غير منقولة، 1
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ايتلا  الميتفيد للأصل، ويفير أيما التزا  الميتفيد بدفع مقدمات افجرة إل تكون المركة قد أوفت بجانب 

من التكلفة للمقاول اللي يقابل مرحلة البناء المنجزة ، وتكون قد تملكت ما ت  بناؤه من العقار لكنه يعجز عن 

المركة بدفع الثمن إلى الباةع ، فن ف  مثل هله  تفيير وفاء الميتفيد بأول قيط من أقياط افجرة قبل قيا 

الحالة ينمأ التزا  على الميتفيد برد القرض من قبل إبرا  عقد القرض بيبب عد  تيلي  مبلغ القرض إلى 

الباةع ، أما إلا يلمنا أن القرض عقد رماة  فإن ميألة التفاق على طريقة الوفاء بالالتزامات المتقابلة 

متعاقدين ، وبالتال  لا يؤثر وفاء الميتفيد بأول قيط من افجرة قبل دفع الثمن للباةع على مترول لرادة ال

 . 1صحة العقد

ر ف  وف  افخير رغ  أن نارية القرض مع نقل الملكية على يبيل الممان يعتريها بعض أوجه القصو

اري من اد اليجلعتمتحديد الروابط القانونية ، ولةن كان لها الفمل افول ف  إبراز افركان الرةييية لعقد ا

ن طرف  ةة بيبيعة الروابط النامتمويل و ملكية على يبيل الممان و الانتفاي إلا أنها عجزت عن تحديد ط

 التمييز ض دونالعقد ، وربما يرجع افمر إلى للل الصرار على إفراغ كافة علاقات التمويل ف  قالب القر

د ديثة يمهقدية حالجاري كااهرة تعا بينها على موء الخصاةص الت  قد تميزها فيما بينها ، بل أن العتماد

ه صورت الجاري ف  للتمويل : وياطة مالية فيما يتعلق بالعتماد ف  مختلف فرومه صورتين متميزتين

 التقليدية وتمويل مبامر فيما يتعلق بالاعتماد الجاري اللاحق .
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 ضمانبالملكية على سبيل ال الاحتفاظالبيع بالتقسيط مع  الثالث: نظريةالمبحث 

بالرغ  من الفرق المايع بين عقد العتماد اليجاري وعقد البيع و إختلافهما من عدة نواح ، إلا أن هنال  

من الفقه القانون  ف  فرنيا من حاول تقريب عقد العتماد اليجاري من بعض أنوي عقد البيع ، خاصة عقد 

 .1يخرج عن احدهماالبيع اليجاري وعقد البيع بالتقييط وبالتال  يكفيه على انه لا 

 المطلب الأول : عقد الإعتماد الإيجاري عقد بيع إيجاري 

ف  معا  التمريعات تقرر أحكا  عقد العتماد اليجاري منح الممروي الميتفيد حق تملل افصل العقاري 

د عند إنتهاء مدة اليجار ، وقد ياعدت هله الخاصية على الدفع ببعض الفقهاء إلى إعتبار عقد العتما

 . 2اليجاري ف  جوهره عملية بيع إيجاري

 الفرع الأول : عرض النظرية وأسسها 

من الوجهة القتصادية يعتبر عقد العتماد اليجاري عملية مبيهة بعقد البيع اليجاري ،وهلا على إعتبار أن 

وف  الميتأجر  العقد بمقتماه يتفق افطراف على إيجار عين لمدة محددة ناير أجرة أو أقياط ، بحيث إلا

بجميع افقياط افجرة  أواخر افقياط ف  نهاية المدة المتفق عليها تنتقل عليها الملكية العين المؤجرة دون 

                                     
 .23، ص 2004زينع )دراية مقارنة( الجزء افول، المؤيية الحديثة للكتاب، طرابلس، نادر عبد العزيز ماف ، عقد اللي 1
ار واةل صخر أحمد الخصاونه، عقد التأجير التمول  )دراية مقارنة ف  القانون افردن  مع افمارة إلى أحكا  الفقه اليلام ( الطبعة افولى، د 2

 .133، ص 2005للنمرعمان، 
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أن  يلتز  بأي إلتزا  آخر ، فإلا تخلف عن دفع أحد أقياط افجرة وجب تطبيق القواعد العامة لعقد اليجار، 

المؤجر بجميع المبالغ المقبومة بوصفها أجرة أو باعتبارها  فيلتز  الميتأجر برد العين المؤجرة ويحتفا

 .1تعويما عن في  العقد

 لحتفاا بامرةمويعتبر البيع اليجاري وييلة اتفاقية لممان حق الباةع ف  ايتيفاء الثمن وهو طريقة غير 

لكية فاا بالملحترط االباةع بملكية المبيع إلى حين ايتيفاء حقه كاملا من الممتري ، ويلجأ إليه بدلا من م

 فيباب التالية : 

 ف  هلا فيما يخص العقار المؤجر يحتفا به الممتري بصفته ميتأجرا ، وهو ما يحار عليه التصرف –أ 

  خيانة تكبا لجربر مرالعقار قبل الوفاء بالثمن المؤجل أو افقياط المتفق عليها ، وف  حالة مخالفته لللل يعت

ة ، بينما د افمانن عقوبة التبديد ، وللل فن عقد اليجار يعتبر طبقا للقواعد العامة مافمانة وتوقع عليه عقو

 لا يعتبر عقد البيع مع مرط الحتفاا بالملكية من عقود افمانة .

صفته لباةع بلف  حالة تخلف الممتري عن الوفاء بما ف  لمته من أجرة لفاةدة المؤجر )الباةع( بمكن  –ب 

ه من ما ايتلماةع باليجار ف  عقد البيع اليجاري المطالبة بفي  العقد ، كما قد يحتفا الب مؤجرا طوال مدة

 . بالعقار تفاعةأجرات يابقة ولا يمكن للميتأجر المطالبة بإيتردادها عند في  العقد فنها تمثل مقابل إن

يبقى  ؤجر فإنهالقانون  للم طيلة مدة اليجار يمغل مركز-طالما كان الباةع ف  عقد البيع اليجاري  –ج 

الثمن  أقياطبمحتفاا بملكية العقار محل العقد وهو ما يخوله ايترداده من الطرف الآخر عند عد  الوفاء 

أو  عيار)افجرة( وأن يحتج بملكيته هله ف  مواجهة داةن  الميتأجر وبالتال  الحماية مد مخاطر ال

البة كية المطبالمل ييتطيع الباةع ف  عقد البيع مع مرط الحتفااالفلاس ومزاحمة بقية الداةنين ، بينما لا 

خل لحالة يداهله  بإيترداد المبيع وليس له حق التقد  ف  تفلية مدنية بإعتباره داةنا عاديا فن المبيع ف 

 ممن أصول المفلس. 

 ب وتمابهتقار ويبرر أنصار هلا الرأي تكييفه  لعقد العتماد اليجاري أنه عقد بيع إيجاري لما يوجد من

اري صل العقي بافبين العقدين من حيث أن علاقة العتماد اليجاري تمنح للممروي الميتفيد إمكانية الانتفا

  موموي العقد طوال مدة العقد مقابل تيديد افجرة المتفق عليها.

                                     
، أصول قانون التجارة الدولية، البيع الدول  للبماةع، الطبعة الثانية، المكتبة العصرية للنمر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، أحمد اليعيد الزقرد 1

 .87، ص 2010



في ظل النظريات التقليدية الفصل الأول تكييف عقد الاعتمادي الإيجاري  

 

24 

 

وي رر للممرالمق للميتفيد الحق من تملل العقار المؤجر عند إنتهاء مدة اليجار وهلا إعمالا لخيار المراء

لبيع اعقد  الميتفيد ممن الخيار الثلاث  وهلا يكون ف  عقد العتماد اليجاري كما هو الحال أيما ف 

 اليجاري. 

ن لعقد يكوامدة  دين حيث أن الحتفاا بالملكية طوالكما أن نقل ملكية العقار هو الهدف افياي  لكلا العق

للل وعهما مدوره هو منح الممان للباةع ومركة العتماد اليجاري مد مخاطر إعيار أو إفلاس المتعاقد 

 بإيترداد العقار بكل يهولة عند إخلاله بإلتزا  وتيديد افجرة أو أقياط الثمن. 

اليجاري مع عقد البيع اليجاري وهلا ف  تفيير إقتران عقد يرى جانب من الفقه تمابه عقد العتماد 

العتماد اليجاري بوعد ملز  بالبيع يقع على مركة العتماد اليجاري ، من خلال كون أن البيع اليجاري 

بمثابة إيجار معلق على مرط فاي  وبيع معلق على مرط واقف وهلا المرط هو دفع الممتري لكامل أقياط 

يعتبر عقد اليجار المعلق على مرط فاي  عقدا صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية إلى غاية تحقق  حيث 1الثمن

المرط الفاي  أي يداد الميتأجر لجميع افقياط المتفق عليها ، وبالمقابل يكون البيع المعلق على يداد كامل 

أي تنتقل الملكية من يو  إبرا  العقد أقياط الثمن فإلا تحقق هلا المرط بدأ يريان آثار عقد البيع بأثر رجع  

لا من يو  ايتيفاء القيط افخير ، وتعتبر افجُرات المدفوعة يابقا بمثابة أقياط لثمن العقار ويزول عقد 

اليجار فن المرط الفاي  اللي علق عليه قد تحقق وف  حالة عد  تمكن الميتأجر من تيديد جميع بدلات 

ط الواقف اللي علق عليه البيع فيزول هلا افخير بأثر رجع  كأنه ل  يكن و اليجار فهلا يعن  تخلف المر

بالمقابل ييتمر عقد اليجار اللي ينته  بإنتهاء مدته و لا تنتقل ملكية العقار إلى الميتأجر ، وهلا ما يطابق 

ماد اليجاري ، إلى حد بعيد إقتران عقد العتماد اليجاري بوعد بالبيع ملز  لجانب واحد هو مركة العت

وإن كان عقد العتماد اليجاري يتميز عن البيع اليجاري ف  منح الميتفيد الخيار بين تملل افصل وتجديد 

 . 2اليجار ورد افصل إلى المركة المؤجرة

 الفرع الثاني: تقدير نظرية البيع الإيجاري 

  تفيير ريا فقد بيع إيجاري موفقا ااهحيب الآراء اليابقة اللي يكيف عقد العتماد اليجاري على أنه ع

ا لى كونهمادة عطبيعة العقد خاصة وأن كلا العقدين يؤديان الدور لاته ويرميان إلى تحقيق نفس النتيجة زي

 لعقد.ين محل اا للعمن عقود اليتثمار كما أن النهاية الطبيعية لكل منهما تجعل من الميتأجر ف  الغالب مالك

                                     
 .48، ص 1984ابراهي  ديوق  أبو الليل، البيع بالتقييط والبيوي الةتمانية افخرى، مطبوعات جامعة الكويت،  1
 .130د الدولية )عقد الليزينغ(، المرجع اليابق، ص الياس ناصيف، العقو 2
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ل فإن هلا التقارب الجل  بين العقدين ل  يجعل هله النارية ف  منأى عن النقد وللل لكن وعلى الرغ  من لل

لوجود أوجه اختلاف كثيرة بين العقدين، كما أن محاولة التقريب بينهما قد تقم  إلى عواقب خطيرة نارا 

وداةن   لما ومعه القماء ف  فرنيا من موابط منامة للبيع اليجاري تهدف بافياس إلى حماية الغير

الميتأجر من الآثار القانونية المترتبة على إحتفاا المؤجر بملكية افصل المؤجر إلى حين النتهاء من تيديد 

 . 1جميع أقياط اليجار

لعقد ق بمحل ايتعل هنال عدة نقاط يختلف فيها عقد العتماد اليجاري عن عقد بيع اليجار منها اختلافه فيما

لموجه غرض ا، فإلا كان عقد البيع اليجاري يمكن أن يرد على أي مال منقول أو عقاري بعض النار عن ال

ترط ألا ي فيمعقود العتماد اليجار له بل إنه ف  الغالب يرد على أمياء معدة للإيتهلال المخص  ، أما

ل يتهلاترد على أصول معدة فغراض مهنية تجارية أو حرفية و لا يمكن أن يكون محله مالا موجها للإ

 المخص  و إلا فقد صفته افيايية المتمثلة ف  التمويل القتصادي .

ن لا طابع أو مكل قانون  محدد و لا يمترط القوانين ف  الباةع )المؤجر( ف  عقد البيع اليجاري أن يكو

فيجوز في مخص طبيع  أو معنوي أن يبر  عقد بيع إيجاري بصفته مؤجرا ، ف  حين أن عقود العتماد 

اليجاري ف  مختلف افنامة القانونية لا تبيح ممارية عمليات العتماد اليجاري إلا فمخاص اعتبارية 

المالية ومركات العتماد اليجاري الحاةزة على الترخيص على يبيل الحصر تتمثل ف  البنول والمؤييات 

كما أن الميتفيد ف  عقود العتماد اليجاري وإن كان يجوز أن   2والتأهيل القانون  لمزاولة هلا النماط

يكون مخصا طبيعيا إلا أنه يجب أن كون متعاملا إقتصاديا يلجأ إلى صيغة العتماد اليجاري 

 ل مال  لممروعه القتصادي. يغرماليتفادة من تموي

ويرى القماء ف  فرنيا أنه هنال تقارب بين عقدي البيع اليجاري وعقد البيع العادي خاصة ف  الحالة الت  

تكون فيها أقياط افجرة مرتفعة على أقياط افجرة العادية ف  عقود اليجار التقليدية ، أو عندما يعفى 

 .3حملها المؤجر العادي ف  عقد اليجارالمؤجر من افعباء وافخطار الت  يت

إمافة إلى الختلاف الجوهري الوامح بين عقدي العتماد اليجاري والبيع اليجاري والمتجيد ف  أن عقد 

البيع اليجاري يمنح للميتأجر إمكانية تملل العقار المؤجر عند دفع جميع افقياط المتفق عليها خلال المدة 

                                     
 .135ص  المرجع اليابق،هما  بن المي ، الاعتماد الايجاري للأموال غير منقولة، 1
اد المنا  لعمليات العتم 66/455المتعلق بالعتماد اليجاري المقابل للمادة افولى من القانون رق   96/09راجع المادة افولى من افمر رق   2

 اليجاري ف  فرنيا.
3Cass Req 16 Juin 1985 D.P 1986. 1. 387. Paris 13 Juin 1960 R.T.D.C 1960 P619obsHemard. Toulouse 
7 mai 1930 GAZ-PAL 1936 II 220. 
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عند تقدير قيمة افقياط -زما بأي أداء إماف  فن طرف  العقد ومعا ف  العتبار المحددة دون أن يكون مل

أنها تكون مطابقة لقيمة العقار المؤجر بما فيها الفاةدة المترتبة على العملية ، ف  حين أن الممروي  –

ل ، وإلا ما رغب الميتفيد ف  عقد العتماد اليجاري يلتز  بدفع أقياط افجرة مقابل إنتفاعه بافصل الممو

ف  إعمال خيار المراء وتملل هلا افصل عند إنتهاء مدة العقد كان ملزما بدفع الثمن المتفق عليه، واللي 

يكون مقابل لتملل العقار وليس مقابلا للانتفاي به وإن كان الثمن اللي يلتز  به الميتفيد بدفعه أقل بكثير من 

 1القمية اليوقية للعقار المؤجر.

نتقال ملكية افصل المؤجر إلى الممروي الميتفيد ف  عقد العتماد اليجاري على إرادته هو فقط ، ويرجع إ

فله أن يقرر إيتعمال خيار المراء من عدمه وفق ما يتمامى مع اروفه القتصادية والمالية ، و إلا قرر 

فق عليه من تاري  إبرا  عقد إيتعمال خيار المراء إنتقلت له ملكية افصل العقاري مقابل دفع الثمن المت

 2المراء لا من تاري  إبرا  عقد العتماد اليجاري .

أما ف  عقد البيع اليجاري فافمر مختلف فن انتقال الملكية لا يحتاج إلى تعبير عن إرادة من الممتري بعد 

تاري  عقد البيع لا من تيديد أداةه لكامل أقياط الثمن المتفق عليها ، حيث إنها تنتقل بقوه القانون اعتبارا من 

 3آخر قيط.

سبيل  كية علىالملالمطلب الثاني : عقد الإعتماد الإيجاري عقد بيع بالتقسيط مع الإحتفاظ ب

 الضمان . 

عند اهور العتماد اليجاري ف  فرنيا ل  يكن وقتها القماء الفرني  يقر للباةع اللي إحتفا بملكية المبيع 

ده من تفليية الممتري ، و قد تقرر له هلا الحق بموجب القانون الفرني  رق  على يبيل الممان ليتردا

وترتب على هلا أن جانب من الفقه ل  يعد يرى اليجار المقترن  1980ماي  12الصادر ف   80/355

ي بوعد منفرد بالبيع تعبيرا صادقا على نية طرف  العقد ، بل أصبح يعتبره قالبا يقصد به يتر عقد البيع الل

يحتفا فيه الباةع بملكية المبيع على يبيل الممان، و لهب البعض إلى التحليل المتقد  لعقد العتماد 

اليجاري ، فمنه  من قال أنه على موء ما تتجه إليه نية طرفين يكون العقد بيعا احتفات فيه مركة 

ت للبرهنة على للل ، و إنتا  العتماد اليجار بملكية افصل على يبيل الممان ، وتعددت الحجج الت  قيل

 الفقه الغالب وعلى رأيه أنصار نارية اليجار المال  للتصدي لنارية البيع بالتقييط.

                                     
 .132الياس ناصيف، العقود الدولية )عقد الليزينغ(، المرجع اليابق، ص  1
 . 139ص  نجوى إبراهي  البدال  ،المرجع اليابق 2
 . 74، ص2014الجزاةر-نبيل صقر، النماط العقاري البناء واليكن والتعمير، دار الهدى 3
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 الفرع الأول: أسس النظرية 

 ال لمركةان فعينطلق أنصار هله النارية من اتجاه البناء الرادي لعقد الاعتماد اليجاري نحو توفير مم

واز مان جمل الممان الملكور ف  حق ملكية افصل، اللي ل  يكن ف  المكان الاعتماد اليجاري، ويتمث

د وعد متفرترن بالاحتجاج به ف  مواجهة الكافة إلا من خلال إفراغ العلاقة العقدية ف  قالب اليجار المق

 بالبيع 

 عتبار أنلى إ، عومن الوجهة الاقتصادية هنال تمابه كبير بين عملت  الاعتماد اليجاري والبيع بالتقييط

دل يلعقد ما امحل  الميتفيد يلتز  بدفع أقياط نقدية خلال مدة محددة ويتقرر له عند نهايتها تملل هلا افصل

 إلا على ملكيةعلى أن نقل الملكية إلى الميتفيد كان ف  مناور طرف  العقد ابتداء ول  تحتفا المركة بال

 يبيل الممان .

مروب البيوي الاةتمانية الت  يمترط فيها أن يكون يداد الثمن على أقياط  ويعرف البيع بالتقييط أنه أحد

، فهو عبارة عن بيع مماف إلى أجل يتعهد فيه الباةع  1مجزةة متياوية ومنتامة خلال فترة زمنية معقولة 

ى حين بتيلي  المبيع إلى الممتري لمجرد إبرا  العقد لكنه بالمقابل يحتفا بالملكية على يبيل الممان إل

 2ايتيفاء جميع أقياط المتفق عليها. 

كما ايتند جانب من أنصار هله النارية على كيفية تحديد أقياط أجرة الاعتماد اليجاري ف  تحديد طبيعة 

الدفعات النقدية الت  يلتز  الميتفيد بالوفاء بها حيث يرى أنه ليس هنال ما يمنع من التصرف ف  العقار 

لعقار اليوقية ، ولا يكون للل إلا مقابل ثمن يقل عما كان يجب على الميتفيد الوفاء به على موء قيمة ا

بالنار إلى القيمة المحايبية للعقار وفق ما يجلتها حيابات مركة الاعتماد اليجاري ، وف  هله الحالة فإن 

أقياط افجرة لا تقابل الانتفاي بالعقار بل أن مقا منها بعد وفاء بقيمة العقار افمر اللي يجعل العقد ف  

 3وليس إيجارا. الحقيقة بيعا بالتقييط 

بإعتبار العقد مبيعا بالتقييط إحتفا  وف  أول طرح أما  القماء ف  فرنيا ل  ييتجب لطلب ينديل التفلية

فيه المالل بحق الملكية على يبيل الممان وهلا بالنار إلى قيمة افجرة المرتفعة جدا على نحو يجعلها 

على موء قيمته اليوقية وأعتبر أن اللجوء إلى تتجاوز القيمة اليجارية للأصل وتقترب من ثمن تملكه 

                                     
صبري مصطفى حين اليبل ،البيع بالتقييط كصورة من صور البيوي التجارية الخاص ، دراية مقارنة بين الفقه اليلام  و القانون الومع  1

 . 41،  ص 2012،اليكندرية الطبعة افولى،مكتبة الوفاء القانونية 
 . 80علاء الدين فواز الخصاونة ، المرجع اليابق، ص 2
 . 64باي  هلال ميل  القلاب ، المرجع اليابق، ص  3
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اليجار المقترن بوعد منفرد بالبيع كان بنية تفادي دخول افصل ف  تفلية الميتفيد ، وقد كان تأييس 

المحكمة ف  رفمها لهلا الطلب وتأكيدها على أن جوهر عقد العتماد اليجاري هو اليجار المقترن بوعد 

ار المغالاة ف  قيمة أقياط افجرة دليل على طبيعة العقد فنه يجب افخل ف  منفرد بالبيع هو عد  اعتب

 .1العتبار المزايا القتصادية والمريبية المختلفة المرتبطة بعملية العتماد اليجاري

ي الل لى الرأيادا عكما أقا  أنصار هله النارية تكييفه  لعقد العتماد اليجاري على أنه بيع بالتقييط إيتن

العقد  ه فإنيقول أن ايتعمال الم ء إلا كان يترتب عنه انقماء العمر القتصادي له والنتقاص من جوهر

عمال أاللي يخول للمخص هلا اليتعمال يعتبر من قبيل أعمال التصرف ف  الم ء وليس مجرد عمل من 

يعه بعد لل ببلمفترض ويمح لالدارة، ولا يؤثر ف  للل أن تجاوز العمر الحقيق  للم ء عمره القتصادي ا

 ايترداده.

وتطبيقا لللل على عقد الاعتماد اليجاري يمتد العقد إلى العمر الاقتصادي، فيكون واردا ف  حقيقة افمر 

على أصل الم ء ف  صورة تمكين الميتفيد من الانتفاي به، ويترتب على للل أن العقد يعد تصرفا ف  

ن يتممن خيارا بالتملل أو ل  يكن مقررا للميتفيد تملل افصل ف  الم ء، وللل بغض النار عما إلا كا

نهاية مدة العقد، وكللل بغض النار عما إلا أعمل الميتفيد خياره بالتملل أو رد افصل إلى مركة الاعتماد 

  اليجاري، فف  كل افحوال يعد العقد بيعا فن طرفيه كان يرميان إلى ترتيب لات الآثار الاقتصادية الت

 2تترتب على عقد البيع بالتقييط.

وأخيرا يمير البعض إلى التمابه البيّن بين الاعتماد اليجاري اللاحق وبيع الوفاء، وهو الاتفاق اللي يجيز 

للباةع ايترداد المبيع مقابل رد الثمن للممتري إمافة إلى المصروفات الت  تكبدها الممتري لتما  عقد 

 .3البيع

تخلى ي، وياري اللاحق ييتوف  الميتفيد ثمن بيع افصل من مركة الاعتماد اليجارفف  الاعتماد اليج

ى د أوفقبصفة مؤقتة عن ملكية افصل وإن طالب الميتفيد بايترداد افصل ف  نهاية مدة العقد يكون 

 للمركة ثمن المراء بالمافة إلى المصروفات الت  تكبدتها.

 الفرع الثاني: تقدير النظرية 

                                     
1Tribunal de commerce de la rochelle 26 juin 1964 not précité de le loup . 

 . 623التمويل ،المرجع اليابق ص هان  محمد دويدار، النما  القانون  للتأجير 2
 . 156ص  2012الطبعة الثانية دار القل  ، دممق  -عقد البيع -مصطفى أحمد الزرقا ، العقود الميماة ف  الفقه اليلام  3
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لقت نارية تكييف عقد الاعتماد اليجاري على أنه بيع بالتقييط مع الاحتفاا بالملكية على يبيل الممان 

عدة انتقادات طالت الحجج وافيانيد الت  ارتكز عليها أنصارها ف  طرحه ، وتمثل وجه النقد الرةيي  فيما 

لعقاري عند إبرا  العقد، وللل أن انتقال يتعلق باتجاه إرادت  طرف  العلاقة بداية إلى نقل الملكية افصل ا

ملكية افصل المؤجر ف  نهاية عقد الاعتماد اليجاري يكون متوقفا على إعلان إرادي من جانب واحد هو 

الممروي الميتفيد ولا يمكن أن ينيب إلى إرادة المتعاقدين وقت انعقاد العقد، وهلا يتعارض تماما مع أحكا  

لى يبيل الممان ف  عقد البيع فن انتقال الملكية فيه يكون بقوة القانون متى أوفى مرط الاحتفاا بالملكية ع

على أياس الرادة  1الممتري بجميع أقياط الثمن المتفق عليها خلال المدة المحددة، ويكون للل تلقاةيا

 افصلية للمتعاقدين وقت إبرا  العقد.

دة مد نهاية فيد عنالمبان  المقامة على أرض مملوكة للميتوإن كان هلا قد يبدو محققا ف  حالة انتقال ملكية 

قارية إلا دنية العة المالعقد الاعتماد اليجاري العقاري أو ف  حالة انتقال ملكية العقار على اثر انقماء المرك

نه لا أإلا  أن انتقال الملكية ف  هلين الفرمين وإن كان غير متوقف على إعلان إرادي من طرف الميتفيد

صاق ا  الالتفحك يتند إلى إرادة المتعاقدين افصلية، فن الانتقال ف  الفرض افول بقوة القانون تطبيقاي

 مركات ف ية الالعقاري المنامة وفق قواعد القانون المدن  العامة، وف  الفرض الثان  تطبيقا فحكا  تصف

فور   ابتداءفيد لاى نقل الملكية إلى الميتالقانون التجاري، وتترتب عن للل أن الرادة افصلية لا تفم  إل

 إبرا  العقد ولا انتهاء عند انقماء مدة العقد.

ويماف إلى للل أن ورود مرط الاحتفاا بالملكية ف  عقد البيع يفترض أن المبيع عند إبرا  العقد مملول 

 يمترط بالمرورة أن يكون للباةع، بل هو من موجبات عقد البيع باعتباره عقدا ناقلا للملكية، ويلاحا أنه لا

المبيع مملوكا للباةع وقت البيع وإن يترتب على للل تطبيق أحكا  الخاصة ببيع ملل الغير، إلا أن الباةع 

وبغض النار عن اكتيابه ملكية المبيع قبل إبرا  العقد أو بعده فإنه ف  مواجهة الممتري يحتفا بالملكية على 

ليجاري فإنها لا تتدخل إلا بمنايبة تمويل إيتثمار محدد للميتفيد، وه  يبيل الممان، أما مركة العتماد ا

بمنايبة إبرا  العقد تكتيب ملكية افصل وتحتفا بها طول مدة العقد، فلا نكون بصدد حق ملكية يحتفا به 

 . 2المتعاقد وإنما بصدد حق ملكية تكتيبه المركة على يبيل الممان

                                     
 . 84علاء الدين فواز الخصاونة ، المرجع اليابق، ص  1
 . 627ابق ص هان  محمد دويدار،النما  القانون  للتأجير التمويل  ،المرجع الي2
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ن يد، لكالملكية المهمة لاتها كممان مد مخاطر إعيار الممتري أو الميتفوف  كلا الفرمين يؤدي حق 

حديد ما ته ف  لختلاف الومع بين الحتفاا بالملكية على يبيل الممان أو إكتيابها على يبيل الممان أثر

 ي.يجارد الإلا كانت نية طرف  العقد إتجهت إلى نقل الملكية إلى الميتفيد ف  نهاية مدة عقد العتما

عا بر بيوبخصوص الحجة الت  ياقها أنصار هله النارية، وه  الخاصة بأن عقد العتماد اليجاري يعت

ه يحعل على ما يترتب عليه من إنقاص للعمر القتصاديالفترام  للأصل المؤجر وإنقاصه لجوهره مما

ة ناحيلوجاهة من اليندرج ممن أعمال التصرف لا أعمال الدارة، فهله الحجة قد تكون على قدر من ا

 القتصادية .

أما من الناحية القانونية فالقول يجعل من جميع عقود النتفاي الواردة على أمياء قابلة للهلال بفعل الزمن من 

قبيل أعمال التصرف وليس من قبيل أعمال الدارة، وهو ما لا ييتقي  التيلي  به، فإلا أخلنا مثلا عقد اليجار 

فاي بافمياء نجد الميتأجر ملتزما برد العين المؤجرة ف  نهاية مدة اليجار بالحالة الت  كنمولج لعقود النت

تيلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلال أو تلف لابد له فيه، ولامل أن الميتأجر لا يكون 

ديا ف  الوجهة ميؤولا عما أصاب العين من هلال أو تلف بفعل مرور الزمن، وقد إيتعمله ايتعمالا عا

المخصصة له العين و إحترا  جميع التزاماته النامةة عن العقد والت  تهدف إلى المحافاة على العين، 

وبالتال  إلا انقمى العمر القتصادي للعين المؤجرة خلال مدة اليجار لا يؤثر للل على طبيعة العقد 

 .  1لا من أعمال التصرف ووروده على الانتفاي، و إعتباره بالتال  من أعمال الدارة

ن ملانتقاص اإلى  و يماف إلى للل أن القواعد العامة لا تعرف التمييز بين افمياء الت  يؤدي الانتفاي بها

ى ثمار ومدت والأصلها وتلل الت  لا يؤدي الانتفاي بها إلى الانتقاص منها إلا بصدد التمييز بين المنتجا

 إيتحقاق المنتفع بالم ء في منها.

طبقا للقواعد العامة فإن المنتفع لا يمكنه الايتفادة إلا من ثمار افصل المنتفع به دون منتجاته فن الانتقاص و

من أصل الم ء يترتب على ما يدره من منتجات و ليس عن مجرد إيتعماله على نحو قد يؤدي إلى انقماء 

 .2عمره القتصادي

 

 

                                     
 . 85ص 1968عبد الرزاق أحمد الينهوري،الوييط ف  مرح القانون المدن  الجزء الثامن حق الملكية، دار النهمة العربية ،القاهرة 1
 . من القانون المدن  الجزاةري 846راجع للل نص المادة 2
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 الإيجاري في ظل النظريات الحديثةالفصل الثاني: تكييف عقد الاعتمادي 

أن  نفا، إلاناه آمن البين أن عقد الاعتماد الايجاري يجمع بين أكثر من عملية قانونية على النحو اللي رأي

 لافقة، إل كن موتميألة تكييف طبيعة القانونية ممن افطر التقليدية في من العقود الداخلة ف  تركيبه ل  

لغ ليه مبإبافصل ولا قرما تقليديا معزولا عن فكرة الايتثمار اللي يوجه يمكن اعتباره محض انتفاي 

ري د الايجاعتماالقرض كما أنه ليس مجرد نقل لملكية عقار مقابل قبض ثمنه، فنه مقابل افموال ف  عقد الا

 ف  حقيقة افمر هو اةتمان وليس مجرد يلعة أو بماعة.

له تتعدد ه ، حيث لعقد الاعتماد الايجاري الت  تنمأ عنه بوجه عا ولقد رأينا مدى تعدد الروابط التعاقدية 

ورها ، دد صدالروابط بين طرف  عقد الاعتماد الايجاري أي المركة الممولة و الميتفيد : الوكالة مع تع

وابط لرد تنما اقري و اليجار، اليجار الوعد المنفرد بالبيع أو التأجير ، المركة ، اليجار البناة  أو الحك

الغير :  ميتفيد وين الببين مركة الاعتماد الايجاري والغير : المقاولة ، النتأمين ، الكفالة ، وقد تنمأ أخيرا 

 المقاولة ، التأمين .

حيث رأى البعض أنه لا يمكن تحديد الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الايجاري بمعزل عن تلل الروابط 

البعض على العلاقة العقدية الرةييية أي تلل النامةة بين مركة الاعتماد العقدية ، و لقد انصب اهتما  

ويلهب البعض الآخر ّإلى  1الايجاري و الميتفيد حيث يرى ف  عقد الاعتماد الايجاري بأنه عقد مركب

 2إبراز التفاعل بين مختلف الروابط القانونية النامةة بين جميع افطراف حيث وصفه  بمركب العقود 

 

 

 

 

 

 

                                     
 . le leasihgبعنوان  1965منمورة عا   عرض فكرته ف  لمقالة champaudافيتال الفرني   هو المركب العقد نارية راةد1
 . 1975" عا  les groupes de contrats " ف  مؤلفه عن مركب العقود" ressieراةد هله النارية هو" 2
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 المبحث الأول: نظرية العقد المركب

لمركب، العقد ايجب إبراز وجه الارتباط بين مفهو  العقد المركب ومفهو  العقد غ  ميمى قبل تناول نارية 

 عقد.ق على اللتطبياوللل فنه على موء تحديد وجه الارتباط بين المفهومين تتحدد القواعد القانونية الواجبة 

-innoméمى أحد أوصاف ثلاثة: إما أن يكون تحليلا غير ميمى فقد يتخل العقد غير المي

décomposition  أي مجرد مق من أحد العقود الميماة، وإما أن يكون تركيبا غير ميمىinnomé-

alliage  أي توليفة من عدة عناصر عقود ميماة،وإما يكون تحديثا غير ميمىinnomé-création  أي

 عقدا يتممن عناصر تكييف جديدة لا تمملها العقود الميماة.

رى، افخ ولن يختلف منهجنا عند العرض لهله النارية عن المنهج اللي اتبعناه ف  عرض ياةر الناريات

 ان  .ب الثفيكون حديثنننا ف  المطلب افول :عرض من نارية العقد المركب ث  نتولى تقديرها ف  المطل

 ل: عرض نظرية العقد المركبالمطلب الأو

لاقة تلل الع يق أيتحاول نارية العقد المركب تحديد التكييف القانون  لعقد الاعتماد الايجاري  بمفهومه الم

ابط عدد الروبار تالعقدية الت  تنمأ بين مركة الاعتماد الايجاري والميتفيد، وإنما تأخل النارية ف  الاعت

 ى عمليات الاعتماد الايجاري.العقدية الت  تنمأ بمنايبة إحد

العقد  ناريةلوقد ت  تقيي  هلا المطلب إلى نقطتين: نتطرق ف  النقطة افولى إلى أطراف العقد بالنيبة 

 المركب، ف  حين نتطرق ف  الثانية إلى الطبيعة المركبة لعقد الاعتماد الايجاري .
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 1كبالفرع الأول: أطراف العقد بالنسبة لنظرية العقد المر

تتألف العلاقة القانونية النامةة بين مركة الاعتماد الايجاري و الميتفيد من عدة قوالب عقدية ميماة ، فيكون 

عقدا مركبا كما أنه قد يبدو تركيبا غير ميمى ، و يلاحا أنه على موء التفاعل بين العناصر الداخلة ف  

كللل يمكن اعتبار القد الغير ميمى عقدا مركبا تكوين العقد يمكن اعتبار العقد المركب عقدا غير ميمى ، 

إلا جاء صورة تركيب غير ميمى ، إلا  أن افمر يتوقف على طبيعة التفاعل بين العناصر الداخلة ف  

تكوين العقد، فإلا كان العقد المركب هو للل العقد اللي يربط بي  مخصين أو أكثر بإيجاب القبول واحد فجل 

يمكن تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقد إلا عن طريق حي  طبيعة تحقيق أكثر غاية ، لا 

العقد المركب بين كونه مجرد ربط لعدة عقود ميماة بإيجاب و قبول واحد و بين كونه تركيبا غير ميمى و 

 2تتحدد طبيعة العقد المركب على موء التفاعل بين العناصر  الداخلة ف  تكوين كما لكرنا

دي  عدة ه بتقوتوميحا لللل يعرف العقد المركب من الناحية القانونية أنه للل العقد اللي لا يتحدد محل

من  ل عقدخدمات، حيث تصلح كل خدمة منها أن يكون محلا لعقده ميتقل، ولا يؤثر ف  للل مدى اعتبار ك

حديد تعلى  ان للأمر تأثيرهالعقود المعبرة عن مختلف هله الخدمات عقدا ميمى أو عقدا غير ميمى، إن ك

ن مالقام   تمكن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقد المركب خاصة إلا ل  يكن هنال خدمة رةييية

 الوقوف عليها.

ن إننا نكوفعقد، إما إلا ل  يكن محل الاتفاق واردا على جملة خدمات تصلح كل منها فن تكون محلا ميتقلا ل

لى عقتصر يعقدية متعددة من أجل ترتيب أثار عدة عقود ميماة على العقد رغ  أنه  بصدد ربط بين قوالب

 ات.الالتزامقود وتقدي  خدمة وحيدة، مما يدخلنا ف  نطاق العقد غير الميمى واللي يخمع للقواعد العامة للع

لة ف  تكوين العقد، فإن وعليه فإلا كانت نية الطرفين متجهة إلى تطبيق افحكا  المختلفة للعقود الميماة الداخ

العمل بها يكون من باب تطبيق مروط اتفاقية وليس من قبيل تطبيق قواعد قانونية ملزمة، فالعبرة ف  تكييف 

العقود تكون بحقيقة افمياء وليس بميميات افطراف ، وبالتال   فإن عملية تكييف العقد المركب يجب أن 

لعاقدين من بين الخدمات المتعددة الت  يعبر عنها العقد المركب، تعتمد على تحديد الخدمة الرةيية ف  نار ا

                                     
 78هما  بن المي ، الاعتماد الايجاري للعقارات،المرجع اليابق، ص  1
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و تطبيق افحكا  الخاصة بالعقد الميمى المعبر عن تلل الخدمة الرةييية دون غيرها، و معنى للل وجود 

 1عقد رةيي  و عقود تبعية أو ثانوية أخرى وكلها يمملها اتفاق واحد.

 لعلاقةاالاعتماد الايجاري من خلال مفهومه الميق، أي تلل تيعى هله النارية ف  تحديد طبيعة عقد 

راف عقد ية أطالعقدية النامةة بين مركة الاعتماد الايجاري و الميتفيد ، و لللل فلا مجال للقول بثلاث

 ولميتفيد ي و االاعتماد الايجاري ، بمعنى أننا لا نكون بصدد عقد وحيد يربط بين مركة الاعتماد الايجار

ماد : الاعت ميزتينأو المقاول ، فقد رأينا من قبل أن عملية الاعتماد الايجاري  تنقي  إلى عقدين متالمورد 

اصة ف  خققها الايجاري ، عقد البيع أو المقاولة، بل أن ايتقلال العقدين هو غاية ييعى افطراف إلى تح

ويا طا عمباط العقدين ارتباحالة تملل المركة الممولة للأصل بموجب عقد بيع ، و للل أن القول بارت

ليه عترتب أصهرهما ف  عقد واحد يجعل من وجود و بقاء أحدهما يببا لوجود وبقاء العقد الآخر ، مما ي

 .حدوثها  تفاد زوال عقد الاعتماد الايجاري أو فيخننه  و بالعكس ، وه  كلها آثار بعمد افطراف المعنية

برمه واء أيلة إنماء المبان  عند عقد الاعتماد الايجاري، وكللل ف  فرض بناء العقار ييتقل عقد مقاو

أو ابرمه  الميتفيد عقد المقاولة بايمه المخص ، بوصفه مقاولا ف  علاقته بمركة الاعتماد الايجاري،

 ن عقدبايمها، بوصفه وكيلا عنها، حتى ف  فرض الاعتماد الايجاري اللاحق يتميز عقد بيع افصل ع

 يا .تأجيره تأجيرا تمويل

و فن كانت عملية واحد وتربط بين لات الطرفين إلا أننا نكون بصدد تبادلين لرادتين أحدهما خاص بالبيع 

 .2والآخر خاص بالاعتماد الايجاري

حتما  لا يعبر لواحدويتمح لنا ف  هلا الصدد أنه لا عبرة بوحدة أو تعدد المحررات المثبتة للاتفاق فالمحرر ا

جال ميمكن تحرير عدة وثاةق رغ  وحدة العقد ف  حالة تعدد عناصره، لكن ف  عن وحدة العقد، كما 

 الاعتمادولبيع الاعتماد الايجاري اللاحق لا مل أن مركة الاعتماد الايجاري تهدف من تقرير تمييز عقدي ا

 الايجاري وايتقلالهما عد  المياس بعقد البيع ف  حالة في  عقد الاعتماد الايجاري.

حا أنه أحيانا يقو  الباةع بتوقيع عقد الاعتماد الايجاري العقاري على جانب كل من الميتفيد و و مع هلا يلا

مركة الاعتماد الايجاري ، و كللل كثيرا  ما يكون مقاول  إنماء المبان  طرفا ف  الاتفاق التمهيدي ف  حالة 

                                     
: فالفندق يقد  إلى النزيل خدمة رةييية تتمثل ف  تمكينه من اليكن الغرفة إمافة إلى خدمات فرعية أخرى  يعتبر عقد الفندقة مثالا تقليديا على للل 1

د الفندقة المركب،و عليه كالوجبات و حفا افمتعة، فمن بين العقود ايجار الغرفة، بيع افغلية و ديعة افمتعة يعد عقد اليجار هو العقد الرةيي  ف  عق
 فف  حال ايتحالة تطبيق أحكا  مختلف هله العقود وجب ترجيح تطبيق أحكا  عقد اليجار.

 78هما  بن المي ، الاعتماد الايجاري للعقارات،المرجع اليابق، ص  2
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جاري أو الاتفاق التمهيدي، فالعقد أو بناء العقار ، إلا أن افمر لا يعن  ثلاثية أطراف عقد الاعتماد الي

الاتفاق لا يبر  إلا بين مركة العتماد اليجاري والميتفيد ، وتوقيع الباةع أو المقاول فمن مأنه جعل أحكا  

العقد أو الاتفاق نافلا ف  مواجهته فيما يخص تدخله ف  البيع أو إنماء المبان  ، وهلا حتى تكون الوكالة 

تفيد على الباةع بممان العيوب الخفية نافلا ف  مواجهة هلا افخير ، وأن تكون التبعية ورجوي المي

 .1الامتراطات الفنية والمالية الخاصة بالبناء نافدة ف  مواجهة المقاول

غيير تلا أراد إتفيد كلالنل من مأن توقيع الباةع أو المقناول تأكيد تدخل أي منها ، أي قطع اليبيل أما  المي

 أو المقاول .مخص الباةع 

ل ع المقاومتفيد والقول عكس للل يجعل النص على الوكالة التبعية أو رجوي الميتفيد بالممان أو تعاقد المي

ه مدينا يرورتص عدي  الجدوى ، فلا مير على الباةع وقد صار طرفا ف  العقد تيلي  افصل إلى الميتفيد أو 

ء ما بإنماملتز ن إبرا  عقد المقاولة وإلا صار المقاولبممان العيوب الخفية ف  مواجهة ، كللل لا معنى م

عتماد كة الاالمبان  بوصفه طرفا ف  الاتفاق التمهيدي ، ولكن إلا أخدنا ف  العتبار مرورة انفراد مر

ب ن جانماليجاري بملكية افصل من جانب ووجوب اعتبار الميتفيد أجنبيا بحيب افصل عن عقد البيع 

د يع أو عقد الباتجاه نية افطراف إل  الفصل الكامل بين عقد الاعتماد اليجاري وعق أخر ، فما من مل ف 

 المقاولة. 

ين ي يربط بد اللإلن نقطة الانطلاق لدى أنصار نارية العقد المركب أن عقد الاعتماد الايجاري هو للل العق

 ركبا.قدا معكوينه يكون العقد مركة الاعتماد الايجاري والميتفيد، وبالنار إلى العناصر الداخلة ف  ت

 الفرع الثاني : الطبيعة المركبة لعقد الاعتماد الايجاري

و تجدر  CHAMPAUDإن من آثار الطبيعة المركبة لعقد الاعتماد الايجاري ف  الفقه الفرني  هو افيتال 

و على للل  ،لات لمنقوالمارة قبل تناول فكرته بالتحليل أن حديثه كان واردا على عقد الاعتماد الايجاري ل

 حق و معي اللايخرج من نطاق تحليله لطبيعة العقد كل من الاعتماد الايجاري العقاري و الاعتماد الايجار

 للل يمكن قياس هاتين الصورتين افخريين على حك  الاعتماد الايجاري للمنقولات.

                                     
" إلى القول BEYوهلا ما دعا افيتال " 1966جويلية  02تجدر المارة إلى ان توقيع الباةع على عقد الاعتماد الايجاري كان لاةعا قبل صدور قانون 1

 ده.بأن عقد الاعتماد الايجاري كان ف  هله الحالة بمثابة عقد لا طبيعة خاصة ثلاث  افطراف يبقى فيه عنصر الوكالة افصلية واليجار عما
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تكوين عقد الاعتماد أن خمس قوالب عقدية تدخل ف   CHAMPAUD1و يتمثل جوهر فكرة افيتال 

، اليجار،  2الايجاري ترتب بحيب تعاقب آثارها على النحو التال  : الوعد الملز  للجانبين باليجار، الوكالة

 وعد ملز  لجانب واحد بالبيع،و أخيرا البينننع .

قد ع وينأن هله القوالب الخمية ه  تلل القوالب الرةييية الت  تدخل بافقل ف  تك CHAMPAUDويمير 

 ين العقد  تكوالاعتماد الايجاري، ويفه  من للل أنه ف  نار افيتال أنه هنال قوالب عقدية أخرى تدخل ف

ل ن افيتاحيث أوإنما بالنار إلى أهميتها الهاممية لا ترقى إلى مصاف افركان المحددة لطبيعة العقد ، و

CHAMPAUD اصر عنصلية ، فانه ييتبعد من اليقصد بالوكالة الداخلة ف  تكوين العقد و الوكالة اف

  عقود تبر  كفالة فهو ال الداخلة ف  تكوين العقد كل من الوكالة التبعية الوكالة الدارية ، أما المراء والتامين

 عقد .ية للمع مخص أجنب  من عقد الاعتماد الايجاري، وبالتال  لا مان لها ف  تحديد الطبيعة القانون

بين  بإبراز الطبيعة المركبة لعقد الاعتماد الايجاري ولكنه يقرر أن من  CHAMPAUDو لا يكتف  

ى بارة أخر، وبعمختلف العناصر الداخلة ف  تكوينه يعد عقد اليجار دور العقد الرةيي  للاعتماد الايجاري

 من قبل اامرن بعد عقد اليجار العقد الرةيي  ف  عقد الاعتماد الايجاري المركب،  و يكون مؤدي للل كما

ق جيح تطبيجب ترانه ف  حالة عد  إمكان التوفيق بين آثار مختلف العقود الداخلة ف  تكوين العقد المركب و

 أحكا  عقد اليجار .

و الملاحا أن ترتيب القواعد الخمية كان أيايه هو التعاقب الزمن  ف  ترتيب آثار كل قالب عقدي منها ، 

وقت واحد ، وباعتبار اليجار هو جوهر عقد الاعتماد الايجاري فيجعل لان هله القوالب لا ترتب آثارها ف  

CHAMPAUD  القالبان افول و الثان  و المتمثلين ف  الوعد الملز  للجانبين باليجار و الوكالة عنصرين

مروريين يحتاجهما اليجار ليصبح مومع التنفيل ، ف  حين أن العنصرين الرابع و الخامس و هما الوعد 

لز  لجانب واحد بالبيع و عملية بيع افصل عنصرين لازمين لنهاء العلاقة العقدية للإيجار بين الم

 .3الطرفين

مبدةيا باعتبار أن عقد  CHAMAUDو إن كان بعض أنصار هله النارية قد أيد التحليل اللي قال به الفقيه 

لقوالب الداخلة ف  تكوينه و خاصة القالبين الاعتماد الايجاري عقد مركبا،  غير انه أبدى تحفاا فيما يتعلق با

                                     
 الاعتماد و العقاري الايجاري الاعتماد من كل على للل قياس مكني انه للمنقولات، إلا الايجاري الاعتماد واردة على كانت فكرة افيتال أن إلى نمير1

 . اللاحق الايجاري
 الدارية . الوكالة و التبعية الوكالة من كل تيتبد حيثMondât Initial افصلية العقد يقصد بها الوكالة ف  تكوين إن الوكالة الداخلة2
 .  73بيا  هلال ميل  القلاب ، التأجير التمويل  ، المرجع اليابق ، ص 3



الحديثة تكييف عقد الاعتمادي الإيجاري في ظل النظريات الثانيالفصل   

 

39 
 

افول )الوعد الملز  للجانبين باليجار( و افخير )عقد البيع النهاة  فصل موموي العملية( و هلا لان 

 الوعد باليجار يمكن اعتباره إيجارا قيايا على اعتبار الوعد بالبيع الملز  للجانبين ف  القواعد العامة بيعا .

ب المتعلق بعملية البيع لا يمكن تمييزه عن عنصر الوعد الملز  لجانب واحد بالبيع فنه يعتبر كما أن القال

نتيجة طبيعية و حتمية له إلا ما أبدى الممروي الميتفيد رغبته بالمراء إعمال للخيار الممنوح له بموجب 

الاعتماد الايجاري هو ف  عقد الاعتماد الايجاري، و عليه  يخص أنصار نارية العقد المركب إلى أن عقد 

الواقع عقد مركب يدخل ف  تركيبه ثلاثة قوالب عقدية ه  الوكالة  و اليجار و الوعد المنفرد بالبيع الملز  

 .1لمركة الاعتماد الايجاري ، و يعتبر اليجار هو العلاقة الرةييية بينها

د يربط د وحيف وهلا فنه لا يوجد عقويعتبر أنصار هلا الملهب أن عقد الاعتماد الايجاري ثلاث  افطرا

د فمر يوجاقيقة بين مركة الاعتماد الايجاري و الممروي و الميتفيد و باةع العقار أو مقاول بناءه، وف  ح

ممروي و ال عقدان ميتقلان عن بعمهما هما عقد الاعتماد الايجاري الرابط بين مركة الاعتماد الايجاري

 وي عمليةر موملمقاولة اللي تتملل بموجبه مركة الاعتماد الايجاري العقاالميتفيد و عقد البيع أو عقد ا

د الاعتما مركة التمويل ، وهلا الايتقلال غاية ييعى افطراف إلى تحقيقها خاصة ف  حالة ما إلا كان تملل

  عقد فهرها صالايجاري للعقار ميتندا على عقد البيع لان القول أن العقدين مرتبطان يبعمهما البعض آو 

عقد  يزول واحد يترتب عليه جعل وجود احدهما أو بقاءه مرهون بوجود أو بقاء العقد الثان  و عليه قد

من  حيح والاعتماد الايجاري أو يفي  لعد  إبرا  عقد البيع أو فيخه في يبب من افيباب و العكس ص

 البديه  أن افطراف تيعى لتجنب هله الآثار .

ا كانت يواء العقار فان عقد المقاولة يكون ميتقلا عن عقد الاعتماد الايجاري ونفس الم ء ف  فرض بناء

د مع لا يتعاقه وكيالصورة الت  يبر  فيها الممروي الميتفيد هلا العقد مع المقاول بايمه المخص  أو باعتبار

 المقاول باي  ولحياب مركة الاعتماد الايجاري.

و  المؤجرة لمركةلعقار بتوقيع عقد الاعتماد الايجاري إلى جانب اوتوجد حالات نادرة الت  يقو فيها باةع ا

ماد كة الاعتين مربالممروي الميتفيد و أحيانا يكون مقاول إنماء المبان  طرفا ف  الاتفاق التمهيدي المبر  

عتماد د الاالايجاري و الممروي الميتفيد ف  حالة تمويل عقار يراد بناؤه، إلا أن هلا لا يجعل من عق

 يد .لميتفالايجاري ثلاث  افطراف لان هلا العقد لا يبر  فعليا إلا بين مركة المؤجرة و الممروي ا

                                     
 المرجع نفيه ، نفس الصفحة . 1
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 المطلب الثاني:تقدير نظرية العقد المركب

و أنصاره   CHAMAUDإن من مزايا نارية العقد المركب انها لاقت على النحو اللي صاغه افيتال 

قانون التجاري، غير أنها و  على الرغ  من للل واجهت انتقادات ف  اعتناقا كبيرا لا ييما من قبل فقهاء ال

تفييرها للطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الايجاري انقيمت إلى طاةفتين : تتعلق الطاةفة افولى بالقوالب 

دى العقدية المياهمة ف  تكوين العقد الاعتماد الايجاري المركب ، فيما مككت الطاةفة الثانية أصلا ف  م

 .1جواز اعتبار عقد الاعتماد الايجاري عقد مركبا رغ  تعدد العمليات القانونية المطوية تحته

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الأول: عناصر القوالب العقدية بالنسبة لنظرية العقد المركب

داية البب ف  لا يجايتند أنصار نارية العقد المركب للقوالب العقدية وهلا لتركيب عقد الاعتماد الايجاري، ل

ارية ه النالمارة إلى عنصر اليجار و الوعد المنفرد بالبيع يمثلان الجوهر افياي  اللي قامت علي

ية و له النارههتها اليجار المال  الت  ناقمنا أيايها يابقا و عليه يمكن الحالة على الانتقادات الت  واج

 الايتناد عليها فيما يتعلق بهلين العنصرين .

لهب إلى تممين عقد الاعتماد الايجاري العنصر المتمثل ف    CHAMAUDوامح أن افيتال فانه من ال

الوعد الملز  للجانبين باليجار فان اليبب ف  للل يرجع إلى انه عند إبرا  العقد لا تكون مركة الاعتماد 

طالب التمويل،  الايجاري مالكة للأصل العقاري المطلوب تمويله و بالتال  لا يمكنها و معه تحت تصرف

                                     
 . 671هان  محمد دويدار،الناا  القانون  للتأجير التمويل  ،المرجع اليابق، ص1
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و كل ما يتاح لها ف  تلل اللحاة و هو أن تعد الميتفيد بتأجير افصل له حال تملكها له ، و ف  المقابل يلز  

الميتفيد نفيه بايتةجاره متى تمكنت المركة من الحصول على ملكيته ، و من البديه  أن يمع الباحث هلا 

مكن تصور نموء اليجار قبل الوعد به و إلا ما كان له من العنصر كأولوية يابقة لعنصر اليجار فنه لا ي

 . 1مقتمى

تجاه تفيير ا ير عنلكن من ناحية الواقعية يعجز كل من الوعد الملز  للجانبين باليجار و كلا تأجير ملل الغ

ثجار لايتد باالوع إرادت  طرف  عقد اعتماد الايجاري، و الملاحا انه لا يمكن مياةلة الميتفيد عن عد  تنفيل

ل ركة تتحمن المأطالما ل  تكن المركة الواعدة باليجار قادرة على تنفيل وعدها بالتأجير و يترتب عن للل 

 تبعة عد  إبرا  عقد البيع .

أما فيما يتعلق بعنصر الوكالة، فان بعض الفقه يرى أن الوكالة الممنوحة للممروي الميتفيد من طرف مركه 

للاعتماد الايجاري للتفاوض على عقد البيع اللي ييبر  بين المركة و مالل افصل العقاري لييت حتميه 

حيث لا تقو  له قاةمه إلا بتوافرها،  مطلقه لتكوين قيا  عقد الاعتماد الايجاري و لا تعتبر ركن جوهريا فيه

لان كل ما ف  افمر أنها عقود يحتاجها عقد الاعتماد الايجاري حتى يتينى تنفيله بعد انعقاده وتياه  ف  

تحقيق الهدف منه، كما أن الوكالة الت  قصدها أنصار ناريه العقد المركب ف  الوكالة افصلية أي وكاله 

افصل العقار المراد تمويله وباةعه أو المقاول اللي ييمرف على أمغال بناةه،  الممروي الميتفيد ف  اختيار

ولا تمتد إلى توكيل الميتفيد لمراء افصل، كما انه يمكن أن يتصور إن هلا افصل قد يكون مملوكا لمركة 

الممروي الاعتماد الايجاري قبل إبرا  عقد الاعتماد الايجاري وبالتال  لا يوجد أي حاجه إلى توكيل 

 .2الميتفيد

من أن عقد الاعتماد الايجاري هو عقد مركب يلعب فيه  CHAMAUDو بخصوص ما قال به افيتال  

اليجار العنصر الجوهري وبالتال  إلا تعلر التوفيق بين أحكا  مختلف القوالب العقدية المركب له وجب 

بار عقد الاعتماد اليجار أيايا عقدا مركبا تطبيق أحكا  اليجار، فلا يمكن الاعتداد بللل بل لا يمكن اعت

لان العقد المركب ما أيلفنا هو العقد اللي يحتوي على عدد من العقود يؤدي كل واحد منها خدمة معينة 

                                     
 العقار مالل أن يعن  إلا أجره، وهلا هة هلا افخير إلاناقدا ف  مواج غيرالمالل من الصادر اليجار يعتبر لا اليجار عقد العامة ف  طبقا للإحكا 1

 افيالتاري  يابق افخير هلا كان لو و حتى المالل غير من الميتأجر على المالل من للميتأجر  افولوية تكون و آخر الميتأجر العقار يؤجر أن ييتطيع
 ينل ميتأجر بين حكما خاصا بافولوية تتممن فنها الجزاةري التقنين المدن  من 485المادة  أحكا  الحالة هله ف  تطبق المؤجرة ولا العين تيل  وقد
 من لي صفة . العين نفس

 . 74اليابق، ص التمويل ، المرجع القلاب، التأجير هلال ميل  يا 2
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 1ميتقلة عن العقود افخرى، وف  حاله تعارض أحكامها يتعين تغليب ما كان منها ممثلا للعملية الرةييية،

ار عقد الاعتماد الايجاري تهدف جميعا إلى ومع العقد مومع التنفيل وعليه لا والعقود الت  تبر  ف  إط

مجال للحديث على وجود تعارض بين أحكا  هله العقود فنه لا يوجد ما ييتلز  ترجيح تطبيق أحكا  

إحداهما على افخرى فمثلا لا يمكن تصور حدوث تعارض بين أحكا  اليجار و أحكا  الوكالة وهلا 

ية صفه الميتفيد كميتأجر للأصل و وكيل عن مركه الاعتماد الايجاري ف  ايتلا  افصل من لازدواج

الباةع أو المقاول، والميتفيد ييتل  افصل لا بصفته ميتأجر و إنما بصفته وكيلا أي ف  هله الحالة تزول 

ري لعد  ايتلامه صفته كميتأجر وتمل صفته كوكيل فتثور ميؤولية عند عد  إبرا  عقد الاعتماد الايجا

 .افصل بموجب أحكا  الوكالة

 الفرع الثاني: خدمة التمويل والضمان بالنسبة لنظرية العقد المركب

ع مة، و من الثابت أن مقتميات النماط الاقتصادي وتطوره يفم  إلى ايتحداث قوالب عقدية غير ميبوق

 لقانونيةاوجهة حده ما يمكن ترجمته من الللل فان تعدد الروابط الاقتصادية ف  إطار الاتفاق الواحد هو و

 إلى عقد مركب .

ركبة، تصادية مية اقو لا يعد الاعتماد الايجاري من زاوية الروابط النامةة بين مركة الممولة و الميتفيد عمل

ن آخر تامي فجوهر الخدمة التمويلية المقدمة إلى الميتفيد، و كان ف  مقدور الممول امتراط رهن أو أي

ة فة أياييعرض بصتلوفاء الميتفيد بالتزاماته، و لكن بالنار إلى أن الخدمة التمويلية الممار إليها ممانا 

 ومويل على ممروعات تتميز بقدراتها المالية المحدودة يمترط الممول اكتياب ملكية افصل محل الت

طار إف   أن يحاى بها الاحتفاا بها طوال مدة اليداد، باعتبار حق الملكية كبرى الممانات الت  يمكن

الية حق ان فعالناا  القانون  القاة ,  هو ما يعطى لعملية الاعتماد الايجاري هله الخصوصية حيث أن مم

كتياب اتوجب الملكية كأداة تامين ييتوجب إخفاء علاقة المديونية تحت يتار اليجار, ونفال اليجار يي

تعمال عن اي الميتفيد وحده افعباء و المخاطر النامةةملكية افصل موموي التمويل,  و هو مصدر لتحمل 

 تهاء مدةند انافصل، و أخيرا يكون من البديه  جعل انتقال ملكية افصل الممول إلى الممروي الميتفيد ع

 اليجار إعمالا لحق خيار مراء الممنوح له، احتماليا ف  اغلب الحالات .

مويل و الممان إلا انه لا يمكن اعتباره عقدا مركبا لان الممان و رغ  اتفاق اعتماد الايجاري يجمع بين الت

عموما يتبع الدين افصل  و لا يعتبر خدمة جديدة تقدمها مركة الاعتماد الايجاري للميتفيد إلى جانب خدمة 

                                     
 157بيروت)د.ت( ص افول الجزء الالتزا  عا ،  مصادر بوجه المدن ، نارية الالتزا  القانون المرح ف  الينهوري، الوييط احمد الرزاق عبد1
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التمويل بل على العكس تماما يعتبر الممان خدمة يقدمها الممروي الميتفيد للمركة الاعتماد الايجاري ف  

 .1صورة احتفااها بحق ملكية افصل الممول طول مدة اليداد

حد فاق الواالات والقول بتبعية الممان للدين افصل  لا يجعل من العقد المنمئ للدين عقدا مركبا و إن ممل

مون المم كلا من الدين و الممان ، فالمقصود بالتبعية هو توقف وجود الممان و صحته على وجود الدين

حته، أن يكون لوجود الممان أو صحته أثره على الدين المممون لا ف  وجوده ولا ف  صوصحته، دون 

مان، و ئ للمولا يتأنى القول بللل إلا ف  واقع ايتقلال المصدر المنمئ للدين افصل  عن المصدر المنم

 با.احدا مركدا وقيترتب على للل أن يكون الاتفاق الواحد الممار إليه واردا على عقدين و لا يعد بالتال  ع

تبار جاري لاعالاي وف  افخير لا يصح ف  تقديرنا الايتناد إلى تعدد القوالب العقدية الت  يمهدها الاعتماد

ن تكون أإما  والعقد عقدا مركبا، فكما لكرنا إما أن تكون هله القوالب لازمة لومع العقد مومع التنفيل 

ات و التبع عباءم  الطرفان إليه و مع هلا التوزيع الخاص للألازمة لنهاء العلاقة العقدية على موء ما ير

 النامةة ف  العقد .

جاري و الاي إلا لا يمكن أن نعتبر مختلف هله القوالب عن تعدد للروابط الاقتصادية بين مركة الاعتماد

ارض بين لتعا الميتفيد ، إل أنها لا تعبر عن خدمات عدة يت  تقديمها بموجب العقد، و لا يثور ف  مانها

توزيع  ا إلىأحكا  مختلف هله العقود، إل لا يهدف كل منها إلى تحقيق جانب من الاعتماد الايجاري و إم

 جانب من افعباء أو التبعات النامةة عنه .
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 نظرية مركب العقود:المبحث الثاني 

فحدى صور مركبات العقود و الت   اللي يعتبر أن الاعتماد الايجاري نمولجا «TEYSSIEلهب الفقيه"

تتمثل ف  و جود عدة عقود واردة على المحل لاته أو كانت جميعا تهدف إلى تحقيق غاية واحدة مما يؤكد أن 

 مصلحة واحدة ه  الدافع إلى إبرامها جميعا .

لايجاري ا " ف  إطار تكييف القانون  لعقد الاعتمادTEYSSIEكما انمغل جانب من الفقه زعامة الفقيه "

دود حف عن بإبراز عناصر التفاعل بين مختلف الروابط القانونية النامةة بين جميع افطراف و ل  يتوق

 الميقة للعلاقة القاةمة بين مركة الاعتماد الايجاري و الممروي الميتفيد .
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منفردة مركبة حيث يعتبر عقد الاعتماد الايجاري نمولجا لمركب العقود يعرف بمجمع العقود لات التبعية ال

 Ensemble de contrats à dépendance unilatérale à structureالهيكلة " 

composée"1 

ن  هو النوي افول أما النوي الثا»chaines de contrats«وتنقي  مركبات العقود إلى يليلة عقود 

برا  عاقب ف  إو تتميز يليلة العقود بوحدة محلها ، و الت»Ensemble de contrats«مجموي العقود 

 ة إماالعقود وعد  دوانها حول مخص محوري واحد و إنما تكون ف  هيكلة خطية، و تكون العقود يليل

 بتعدد الصفقات أو بتجزةة الصفقة .

 لعقودأما مجمع العقد فيتميز بارتكازه حول مخص محوري، و تكون له هيكلة داةرية، و تهدف جميع ا

اقب ف   تتعلاة أو تبعية، و بالتال  تتعاصر هله العقود ف  وجودها و تحقيق غاية واحدة يواء بصفة أصلي

 تحقيقها للغاية الواحدة منها .

 قيمين:العقود تنقي  إلى  ولمجامع

ما حده و إناف لوافول مجامع عقود لات طبيعة تبادلية وه  الحالة الت  يكون فيها كل عقد من العقود غير ك

العقود    مجمعو فق ما يحدده المخص المحوري فيه,  أما الفةة الثانية همروري لتحقيق الغاية من المجمع 

 ون اجله, مإلا  لات التبعية المنفردة و ه  الت  يدخل ف  تكوينها عقد رةيي  لا تبر  ياةر العقود افخرى

ها انعقاد نلا كاإإلا كان إبرا  مجموي العقود ف  هله الفةة يحتاج إلى طرفين فقط فهو لو هيكلة بييطة أما 

الموجز  تقدي ييتلز  أكثر من طرفين كان مجمع العقود لو تبعية منفردة مركب الهيكلة ،و يياعدنا هلا ال

لثانية الفةة التقييمات مركبات العقود لدى الباحث لمعرفة ومع عقد الاعتماد الايجاري و اللي يكون ممن 

 .ة أطرافاط عدعتبار أن إبرامه يحتاج إلى ارتبلمجمع العقود لات التبعية المنفردة مركبة الهيكلة على ا

 المطلب الأول: نموذج مركب العقود في الاعتماد الايجاري

ة، بة الهيكلأن الاعتماد الايجاري نمولجا كمجمع العقود لات التبعية منفردة مركTEYSSIEيعتبر الفقيه 

 للل.من الاعتماد الايجاري ف  صورته التقليدية يبيلا للدلالة على  ويتخل

                                     
أمار إليه هان  محمد  les groupes de contrats ,lgdj paris 1975 p 128 et s "ناريته هله ف  مؤلفه:TEYSSIEصاغ الفقيه "1

 . 662دويدار , الناا  القانون  للتأجير التمويل ، المرجع اليابق 
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د برا  واحإ كف المجمع،ويإلى أن تحقق العملية المعنية لا يقتم  إبرا  عقود لها لات افهمية داخل  ويلهب

ف   الرةيي  العقد يعد العقد افصل  أو المجمع،وبالتال من هله العقود لتحقيق الجانب افعا  من الغاية من 

 داخله.

 ن إبرا بعض افحوال لا غنى ع وف عقودا مكملة له،  وتعدللل تقترن عقود أخرى بالعقد افصل   ومع

اء كانت ة له، يون تابعتقترن هله العقود بالعقد افصل  فأنها تكو وإلتلل العقود لتنفيل العقد افصل ،  وتنفيل

 مرورية.تبعيتها له مرورية أو غير 

 الفرع الأول: العقود الفرعية المبرمة بالنسبة لعقد الاعتماد الايجاري

ترن اللي يق فيد ولب الاعتماد الايجاري نجد عقد اليجار المبر  بين المركة الاعتماد الايجاري و الميت ف 

ان بلايجاري تماد اعقود الوكالة لمركة لاع بينما تيمحبه الوعد بالبيع و يقتم  تنفيل العملية مراء افصل، 

 يمير لافقيه يد بتلل المها  و إن كان التتخلص من عناء اختيار افصل و ايتلامه عن طريق تكليف الميتف

 من عناء لتخلصصراحة إلى دور عقود الوكالة يكمن ف  إثارة ميؤولية الميتفيد عند اللزو  إلا أن عبارة ا

 اختيار افصل و ايتلامه توح  بللل الدور .

عقود ه أما اللعية ود تبو تعد عقود الوكالة من العقود الت  تبر  بين لات طرف  العقد الرةيي ، و ه  بللل عق

ركة الت  تبر  مع مخص أجنب  عن العقد افصل  يأت  على رأيها عقد بيع اللي تكتيب بموجبه الم

إلى  له إمافةتنفي الاعتماد الايجاري ملكية افصل، و تكوين العقد افصل  لا يكتمل إلا بإبرا  هلا البيع و

 الكفالة.عقود أخرى كعقود تامين و 

قد اليجار المقترن بالبيع ف  مفهو  نارية مركب العقود صور الاعتماد الايجاري و للل و عليه يعد ع

بوصفه العقد افصل  ف  مجمع العقود و يكون المخص المحوري ف  هلا المجمع هو مركة الاعتماد 

ع، و تدور جميع العقود افخرى بوصفها عقودا تبعية حول العقد افصل  المحوري ف  المجم 1الايجاري،

حيث يتحدد وجه التفاعل بين مختلف هله العقود على موء ارتباطها بالعقد افصل  ودور كل منها ف  

تحقيق الغاية من المجمع، و تتخل النارية من عنصر اليبب مابطا يحدد بموجبه التفاعل، و جميع العقود 

 التبعية تحد لها يببا ف  العقد افصل  دون آن يكون العكس صحيحا .

                                     
 ف  الغالب لفقه عليها ييتقر ما على ايتنادTEYSSIEالفقيه أن إلى راجع هلا و افصل  العقد هو للبيع المنفرد بالوعد المقترن اليجار العقد عتبري 1

 الايجاري. الاعتماد عقد عن تعريفه عند لها الفرني  الممري اعتناق عرمها، وكلا اليابق المال  المنتصر لنارية اليجار و فرنيا
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 الثاني:تطبيق نظرية مركب العقود على الاعتماد الايجاري العقاريالفرع 

رة ممول فك لة علىلكرنا من الاعتماد الايجاري ف  صورته التقليدية يبيل للدلا وكماإن كان الفقيه قد اتخل 

رض اء افمركب لعقود إلا أن هلا يصعب تطبيقه خاصة على عقد الاعتماد الايجاري العقاري ف  حالة مر

ى ارض ناء علأما إلا ت  الب والغيرن عقد البيع تبعيا مروريا يبر  بين المركة الاعتماد الايجاري يكو

ات لبر  بين كنه يمملوكة الميتفيد يكون عقد اليجار البناة  أو اليجار الحكري عقدا تبعيا مروريا أيما ل

 افصل .طرف  العقد 

اليجار فقط دون أن يكون للوعد المنفرد بالبيع أي مجال  وف  هله الحالة افخيرة يقتصر العقد افصل  على

1. 

عقود بأيوة  هلاوفين ويكون عقد الوكالة أو عقد المقاولة ف  مان تناي  أعمال بناء العقار تبعيا بين لات الطر

 التقليدية.الوكالة المبرمة ف  إطار الاعتماد الايجاري ف  صورته 

لو كان  ، حتىماء المبان  طرفا فيه فلا مل ف  اعتباره عقدا تبعياأ  عقد المقاولة اللي يكون مقاول إن

  لا انه فإجاري، أخرى ه  مركة الاعتماد الاي وأحياناالطرف المتعاقد فيه مع المقاول أحيانا هو الميتفيد 

بر  وال يكل افحوال تكون مركة الممولة ه  المخص المحوري ف  مجمع العقود لان العقد ف  جميع افح

 المركة.ياب لح

أييس المدنية العقارية يقتم  إجراء بعض الملاحاات، فف  حالة ت المركةللل فان فرض تأييس  ومع

ة ة النامةانونيالمركة المدنية العقارية يصبح المخص المعنوي المتولد عن المركة محور جميع العلاقات الق

تماد طار الاعف  إ قدية لات الدور اللي تلعبهبمنايبة الاعتماد الايجاري العقاري، و تلعب جميع القوالب الع

 التقليدية.الايجاري ف  صورته 

  حالة اري فمما يترتب عليه بقاء صلاحية تصور نارية مركب العقود للتعبير عن الاعتماد الايجاري العق

 المدنية العقارية. المركةتأييس 

ماد الايجاري إلى مخص المعنوي للل يجب تفيير انتقال المحور القانون  من مخص مركة الاعت ومع

المتولد من المركة المدنية العقارية، حيث أن العملية كلها لا تبدأ إلا من واقع تأييس مركة أي يمكن اعتبار 

يمكلان مجمعا أصليا يتفري  المركة قدإلا أن العقد افصل  وعقد تأييس  مروريا،عقد التأييس عقدا تبعيا 

                                     
 . 680هان  محمد دويدار، الناا  القانون  للتأجير التمويل  ،المرجع اليابق، ص 1
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المخص المعنوي المتولد عن المركة المدنية العقارية طرفا ف   ويكونخرى، عنه جميع المجامع الفرعية اف

 التأييس.جميع العقود التبعية عدا عقد 

يع بنا بوعد مقتر وتجد المارة إلى انه ف  حالة تأييس المركة المدنية العقارية يصبح العقد افصل  إيجارا

 وعدا ببيع العقار محل الاعتماد الايجاري. وليسالحصص المقدمة إلى المركة 

د، الميتفي ة إلىأما عن الاعتماد الايجاري اللاحق فيلاحا أن قبض ثمن بيع افصل يمثل غاية أيايية بالنيب

قترن يجار المد التتجاوز ف  أهميتها هدف البقاء على الانتفاي بافصل و إمكانية ايترداد ملكيته بموجب عق

زال ينه لا اوبالتال  يصعب اعتبار عقد البيع مجرد عقد تبع  و إن كان مروريا، و حيث بالوعد بالبيع، 

  فرض قود فهنال مجال لبرا  بعض العقود مع الغينننر، مثل عقود التامين و الكفالة ، يبقى مجمع الع

له وير هتصالاعتماد الايجاري اللاحق مركب الهيكلة و ليس بييط الهيكلة و اللي كان ليقتم  اختلاف 

 الصورة الخاصة للاعتماد الايجاري ف  نارية مركب العقود.

من الحديث عن الاعتماد الايجاري اللاحق أن التأجير من الباطن يعد عقدا تبعيا غير مروري  وييتنتج

اللنا ف  إطار الصورة  وإلايبرمه الميتفيد مع الغير، فان كان له مقتمى كنا بصدد اعتماد ايجاري مرتد 

 1لية للاعتماد الايجاري اللاحق.افص

 المطلب الثاني: تقدير نموذج مركب العقود في الاعتماد الايجاري

انفردت نارية مركب العقود على خلاف نارية العقد المركبة بتغلبها المعيار الغاية على اعتبارات الفن 

ة العقد المركب إن جميع القانون  المجرد ف  محاولتها لتفيير جوهر للاعتماد الايجاري، فمممون ناري

يجمعها عقد واحد هو عقد الاعتماد الايجاري  والميتفيدالاتفاقات القاةمة بين مركة الاعتماد الايجاري 

النار عن  وبغضللل بغض النار على الهدف من عقد هله الاتفاقات المختلفة من جهة  ويكونالمركب، 

الممولة بإبرامها أو كان إبرامها على عاتق الميتفيد  العقود افخرى المبرمة مع الغير، يواء قامت المركة

 2من جهة أخرى.

وعلى موء للل يتعين لتقدير نمولج مركب العقود ف  الاعتماد الايجاريالوقوف عند نقطتين أياييتين: 

تماد افولى تحديد الرابطة التبعية اليببية لمختلف العقود والنقطة الثانية دور مختلف العقود التبعية ف  الاع

 الايجاري.

                                     
 . 682هان  محمد دويدار، الناا  القانون  للتأجير التمويل  ،المرجع اليابق، ص 1
 . 84الاعتماد الايجاري للعقارات،المرجع اليابق، ص  هما  بن المي ،2
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 الفرع الأول: تحديد الرابطة التبعية السببية لمختلف العقود

لمركة او بين أ والميتفيدمركة للاعتماد الايجاري  يواء بينتجعل نارية مركب العقود من كل اتفاق معقود 

لاعتماد اايية من ياف عقد ميتقلا قاةما بلاته، و إنما يتفاعل مع غيره من العقود افخرى تحقيقا للغاية والغير

ار دور بالنلا الهالايجاري، و بالتال  يتحدد دور كل منها ف  إطار تحقيق هله الغاية، و كللل تتحدد أهمية 

 إلى اعتبار العقد عقدا أصلية و عقد تبعيا مروريا أو عقد تبعيا غير مروري.

ن عامةة عقود الفرعية النتصوير أوجه التفاعل بين مختلف هله العقود على موء تمكيل مجامع ال ويت 

 الاعتماد الايجاري.

أن جوهر فكرة مجمع العقود يتمثل ف  وحدة الغرض من إبرا  مختلف العقود، وتترتب على للل أن  ويلاحا

بالنار إلى وجود عقد أصل  و عقود  ولكنيكون عنصر اليبب هو المحدد افصل  لوجه التفاعل بينهما، 

 1تبعية تتحدد رابطة اليببية بين مختلف العقود التبعية بالنار إلى صلتها بالعقد افصل .

عقود جد المجمع العقود ف  هله الحالة بأنه مجمع العقود التبعية المفردة، حيث ن TEYSSIEلللل يوصف 

 س صحيحا.التبعية يببها ف  العقد افصل  دون إن يكون العك

و بما انه ت  تحديد رابطة التبعية اليببية  بين كل عقد تبع  و العقد افصل  يحدد الباحث نمط العلاقة فيما 

بين عقود تبعية بعمها البعض، فافصل أن كل عقد تبع  ميتقل وقاة  بلاته، و لا يتأثر وجوده أو صحته 

فادى الباحث النتاةج الت  قد تترتب على ممول بوجود أو صحة ما عداه من العقود التبعية افخرى، و يت

الغاية الواحدة لجميع عقود المجمع بإرياء المجامع الفرعية،   فتنعزل العقود التبعية ف  كل مجمع فرع  

عن ياةر العقود التبعية ف  المجامع الفرعية افخرى، و من اجل التوفيق بين الاعتبارين: ممول الغاية 

جمع من جهة و انعزال العقود التبعية ف  كل مجمع فرع  عن غيرها من العقود الواحدة جميع عقود الم

تبعية، يجعل الباحث من العقد افصل  قايما ممتركا بين جميع المجامع الفرعية، و لا يتبقى بعد للل إلا 

ل أن الدور تحديد نمط رابطة التبعية بين العقد التبع  و العقد افصل  داخل المجمع الفرع ، و يتبين من لل

المنوط بكل عقد تبعي  يتحدد مفهو  نارية المركب العقود على موء أثره ف  تكوين العقد افصل  أو تنفيله 

أو مياهمته ف  للل، و بعبارة أخرى لا مجال للتمييز بين غاية عامة لمجمع العقود و دور كل عقد فيه، 
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العامة  تتمثل ف  تكوين العقد افصل  و تنفيله، و  غايةالعامة فالافصل  منها و التبعية، ف  تحقيق هله الغاية 

 العقود التبعية يوى وييلة تحقيق للل.

  يياه  د أصلللل مع مفهو  افيتال لمجمع العقود لات التبعية المنفردة، إل يلهب إلى وجود عق ويتناقض

باحث أن ال الغاية، صحيحف  تحقيق الجانب افعا  من غاية المجمع وتيتكمل العقود التبعية تحقيق هله 

عمها ه و بيقرر أن العقود التبعية تكون مكملة للعقد افصل  و أنبعمها يكون مروري لتكوينه و تنفيل

 فصل .اعقد الآخر غير مروري، إلا انه لا ينف  انصهار الغاية العامة من المجمع ف  تكوين و تنفيل ال

 الاعتماد الايجاريالفرع الثاني: دور مختلف العقود التبعية في 

بع  تعقد  يتمح جليا من تحديد دور مختلف العقود التبعية ف  داخل مجمع الاعتماد الايجاري، أن هنال

باره ف  اعت TEYSSIEوالباةعويصدقمروري واحد هو عقد البيع المبر  بين مركة الاعتماد الايجاري 

 عقد تبعيا مروريا من زاويتين:

قانون  فولى منمادة اإبرامه إلا بمنايبة إبرا  عقد الاعتماد الايجاري، بل أن الافول: أن عقد البيع لا يت  

 تمترط صراحة أن يت  مراء افصل بمنايبة الاعتماد الايجاري. 1966جويلية  02

 له.معلقان على مرط واقف هو إبرا  عقد البيع وتنفي ونفالهالثانية: أن التكوين عقد اليجار 

بل ينا من ققد رأعقد البيع اللي يجيد يببه ف  عقد اليجار انفياخ هلا افخير، و ل الباحث على في  ويرتب

 دى ف مدى حرص الطرفين على تقرير الايتقلال الكامل بين عقدي البيع و التأجير، و قد وجد للل ص

 الفماء الفرني .

ل تنفيجاري مومع الوان كان صحيح أن عقد البيع مروري لومع العقد افصل  ف  عملية الاعتماد الاي

عتماد عقد الا نفياخ، إلا أن اوتنفيلهترتيبا فثار المرط الواقف المعلق عليه كل من تكوين عقد اليجار  وهلا

 ية مخاطرلنار يكون تطبيقا وإنماالايجاري نتيجة لفي  عقد البيع لا يمكن الايتناد فيه إلى فكرة اليبب، 

يتحيل لتزاما مصل االعقد، حيث يصير تنفيل التزا  مركة الاعتماد الايجاري بتمكين الميتفيد من الانتفاي باف

 .التنفيل

كما أن الوكالة تجد يببها طبقا لهله النارية ف  العقد افصل  إي عقد اليجار المقترن بوعد منفرد للبيع, ما 

العقد افصل  ف  حال عد  تحقق المرط الواقف الممار إليه يابقا يؤدي إلى زوال عقود يترتب عليه زوال 

الوكالة لانتقاء اليبب, إلا أننا رأينا أن مجال إعمال عقود يكون أيايا عند تعلر ومع عقد الاعتماد 
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لوكالة, وعليه فلا الايجاري مومع التنفيل أين يتحمل الميتفيد وحده تبعة للل ايتنادا إلى خطاه ف  لتنفيل ا

يمكن القول بزوال عقود الوكالة ف  حالة زوال العقد افصل ، و قد لهب القماء ف  عدد من المحاك  ف  

فرنيا إلى القول انه ف  حال انفياخ عقد الاعتماد الايجاري نتيجة لفي  عقد البيع يكون هنال مجال لثارة 

 .1ةميؤولية الميتفيد بوصفه وكيلا عن المركة الممول

 د افصل د العقفلييت عقود تبعية مرورية فلا تؤثر صحتها أو تنفيلها على وجو والكفالةأما عقود التامين 

ات تجد لتزامأو تنفيله، وان كان من مانها التأثير على حين التنفيل العقد افصل ، على اعتبار أن الا

 .افصل از الطلب في  العقد مصدرها ف  العقد افصل ، فمتى تحقق الخلال بهله الالتزامات ج

القول عموما أن ليس لرابطة التبعية اليببية من اثر إلا بالنيبة إلى العقود الت  تبر  بين مركة  ويمكن

الاعتماد الايجاري و الميتفيد أما تلل المبرمة مع الغير فلا تتأثر بتكوين العقد افصل  أو تنفيله أو انقماءه، 

الايجاري على عقد البيع أو عقد التامين، فنه لا مان للباةع أو المؤمن بتنفيل عقد فلا اثر لفي  عقد الاعتماد 

 2الاعتماد الايجاري.

 

 

 

                                     
1Cour d’appel de paris .5°chambre c.3 juin 1985     
Cour d’appel de paris .5°chambreAarret du 13 fevrier 1980   
cass.com ,20 janvier 1981 bull,civil 1981 
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 الخاتمــــة:

بيةة ف  ال من العقود حديثة المنمأ الايجاري يعتبرمن خلال ما يبق يمكن القول بان عقد الاعتماد    

لاقتصادية احتمت الممروعات  الاقتصادية، العصرنة واجل مواكبة التطورات التكنولوجية  ومنالتجارية، 

ادية ف  لاقتصاأصحاب المماريع إلى اللجوء إلى هله التقنية الحديثة، وهلا بغية تلبية حاجيات اففراد و

تج من ما ينتمويل تلل الممروعات وتحريل الدورة الايتثمارية من خلال زيادة النتاج وتحيين الجودة م

 للل المنافية الاقتصادية.

قليدية ريات التالنا وعلى موء ما تناولته درايتنا لهلا العقد من الوجهة القانونية والتحليلية وتكييفه ف  مل

، 1996جانف   10المؤرخ ف   96/09ديثة و على موء ما جاء ف  القانون الجزاةري و هو افمر و الح

فهو  66/455وكللل ما ورد من أحكا  قانونية ف  التمريع الفرني  ف  هلا المأن خاصة أحكا  القانون 

لتأجير لنا  الم 1995لينة  95يمكل مرجعا فغلب التمريعات المقارنة على غرار القانون المصري رق  

ثة و الحدي ليديةالتمويل ، وقد عولجت هله الدراية من خلال مناقمة مختلف الآراء الفقهية و الناريات التق

 الت  حاولت جاهدة تكييف العقد من الناحية القانونية .

عة طبي قد لاعفتعددت الاتجاهات الفقهية ف  فرنيا ف  مان تكييف عقد الاعتماد الايجاري نمرا لاعتباره 

 طبيعةخاصة وهلا ف  مل تريانة عقود القانون الخاص، وان كان التمريع والقماء قد اصبغا عليه ال

واقع  غ  أنرالتجارية، وهنال بعض التمريعات اعتبرت الاعتماد الايجاري على انه إيجار لو طابع مال ، 

ديدة انب عن خصوصية ف  جوالحال يثبت عجز وقصور هلا التكييف لما يتجلى به عقد الاعتماد الايجاري م

ار مة اليجح لقيتميزه عن عقود اليجار التقليدي، ومن أه  أيباب ايتبعاد هلا التكييف هو الارتفاي الوام

ديد جوبا للعخمع ومقارنة بالقيمة اليوقية للأجرة، وللل أن تحديد قيمة افجرة ف  عقد الاعتماد الايجاري ي

صل ء افنتفاي وتغطية نفقات صفة توفير افصل يواء تمت بالمرامن الاعتبارات المتمثلة ف  بدل الا

لا لربح، وهاحقيق وتحقيق الفواةد المالية و افرباح على اعتبار هلا النماط تجاري بحيث غايته افولى ه  ت

،  هو الهدف افياي  المنمود من قبل المؤجر من وراء المم  ف  إبرا  عقد الاعتماد الايجاري

لغاء ابلة للإير القالعقد تكمن ف  الخيار الثلاث  الواجب منحه للميتأجر عند نهاية مدة العقد غفخصوصية هلا 

ل يما يتمثجر، فويتمثل هلا الخيار الثلاث  ف  : تملل افصل محل العقد تنفيل للوعد بالبيع من جانب المؤ

 دة جديدةقد لمير هو تجديد العالخيار الثان  ف  رد افصل إلى مالكه )المؤجر( ، والخيار الثالث و افخ

 .بمروط جديدة تكون اقل قياوة من يابقتها خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على القيمة الايجارية
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بقيه ه، بل يبوهله الخصوصية ف  هلا العقد لما افرد له الممري الجزاةري نصا خاصا  التمييزهلا  لولا و

 المدنية.ة بالناا  القانون  للعقود المريعة العامة المتعلق وأحكا خامعا فقط لقواعد 

نهااا، أو إن تكييااف أي ناااا  قااانون  جديااد يكااون إمااا بإدخالااه ماامن طاةفااة العقااود الماااةعة وتقريبااه م وأخياارا

نا هنا توصال باعتباره نااما مركبا من عدة عقود تقليدية، أو بالاعتراف له بكيان خاص و طبيعة ميتقلة، ومن

عقااود ي عبااارة عاان ناااا  جديااد لااه كيانااه الميااتقل والمتميااز عاان غيااره ماان الإلااى أن عقااد الاعتماااد الايجااار

هاا و لا والتصرفات الممابهة، بحيث يجمع بين طياته خصاةص العديد من العقود والتصرفات، لكنه يياتقل عن

ة از الطبيعايمكن إمفاء طابع أي منها على هلا العقد، كما أن هلا العقد يتمتع بخصاةص معينة تيااه  فا  إبار

 الخاصة للعقد.

تقرا علاى ايا والقمااءورغ  تعدد الاتجاهات الفقهية ف  ماان تكيياف عقاد الاعتمااد الايجااري إلا أن التماريع 

 امااة إلا مااا، وبالتااال  تطبااق عليااه أحكااا  عقااد اليجااار العطبيعااة خاصااةتكييفااه قانونااا علااى انااه عقااد إيجااار لا 

 العقد. ى صعيد دور المال  اللي يلعبه المؤجر ف  هلايتعارض منها مع الطبيعة المالية للعقد، خاصة عل
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 ملخص المذكرة :

تقريبه وائعة تعد عملية تكييف أي نضام قانوني جديد يكون إما بإدخاله ضمن طائفة العقود الش 
بيعة طاص و منها، أو باعتباره نضاما مركبا من عدة عقود تقليدية، أو بالاعتراف له بكيان خ

لمستقل ايانه كعتماد الايجاري عبارة عن نضام جديد له مستقلة، ومن هنا توصلنا إلى أن عقد الا

من  لعديدوالمتميز عن غيره من العقود والتصرفات المشابهة، بحيث يجمع بين طياته خصائص ا
ذا ما أن هقد، كالعقود والتصرفات، لكنه يستقل عنها و لا يمكن إضفاء طابع أي منها على هذا الع

 إبراز الطبيعة الخاصة للعقد. العقد يتمتع بخصائص معينة تساهم في

 القضاء وشريع وقد اختلفت الاتجاهات الفقهية في شان تكييف عقد الاعتماد الايجاري إلا أن الت

د حكام عقليه أاستقرا على تكييفه قانونا على انه عقد إيجار ذا طبيعة  خاصة، وبالتالي تطبق ع
لذي ا ماليور الدة للعقد، خاصة على صعيد الإيجار العامة إلا ما يتعارض منها مع الطبيعة المالي

 يلعبه المؤجر في هذا العقد . 

 ،عقد الاعتماد الايجاري، عقد الإيجار، المؤجر، المستأجرالكلمات المفتاحية: 

Summary: 

The process of adapting any new legal entity is either by entering it within the 

range of common contracts and by bringing them closer to it, as a complex 

undertaking from several conventional contracts, or by recognizing it as a private 

entity and an independent nature. Hence, we conclude that the lease contract is a 

new undertaking with its own independent entity And distinguished from other 

contracts and similar actions, so that it combines the characteristics of many 

contracts and actions, but it is independent and can not be assigned any of them this 

contract, and that the contract has certain characteristics contribute to highlight the 

special nature of the contract. 

The jurisprudential trends differed as to the adaptation of the rental contract, but the 

legislation and the judiciary relied on its legal adaptation as a lease of a special 

nature. Accordingly, the provisions of the general lease contract apply only to the 

financial nature of the contract, especially in terms of the financial role it plays 

Lessor in this contract. 

Keywords: leasing contract, lease contract, lessee, lessor 
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